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التجمیع الاقتصادي بین المشروعیة و التعسف في القانون الجزائري



إھداء

بسم الله الرحمن الرحیم 

:الكریمین أھدي ثمرة جھدي ھذا إلى الوالدین 

.أبي الغالي الذي تحمل و شاب من أجلي 

إلى أعز و أغلى إنسانة في حیاتي ، التي أنارت دربي بنصائحھا و كانت بحرا صافیا 

.یجري بفیض الحب و البسمة 

إلى من زینت حیاتي بضیاء البدر و شموع الفرح ، إلى من منحتني القوة و العزیمة 

صلة دراستي  إلى من علمتني الصبر و لمواصلة الدرب و كانت سبب في موا

.الاجتھاد ، إلى الغالیة على قلبي أمي 

إلى زوجي العزیز والغالي على قلبي و سندي في الحیاة أسأل الله أن یحفظھ و یطیل 

.في عمره

.إلى أخواتي و إخوتي حفظھم الله عز وجل

.إلى كل العائلة الكریمة و زملاء الدراسة متمنیة لھم التوفیق 

.لى كل الأشخاص الذین أحمل لھم المحبة و التقدیرإ

صبرینة



إھداء

ϪϠϛ�έϛηϟ΍�Ϫϟ�ˬ�Ϫϳϟ�ϥΣϧ�Ύϣ�ϰϟ·�ΎϧϘϓϭ�ϱΫϟ΍�ϱΫϟ΍�Ϳ�ΩϣΣϟ΍.

لیكم أھدي ھذا العمل المتواضع ’إلى ھدیتي من الله أمي و أبي و إخوتي الغالیین 

.عسى أن أكون مصدر فخر لكم 

المتواضع ، تعبیرا عن شكري لھ لوقوفھ و إلى زوجي الغالي أھدي لھ عملي 

.مساندتھ لي لتحقیق طموحي 

إلى طفلتي الصغیرة التي ملأت عالمي فرحا و سعادة ، وأبھجت حیاتي أھدي لھا 

.ھذا العمل 

.إلى زمیلتي التي ساندتني في إتمام ھذا العمل وفقھا الله و أنار دربھا 

.و لي ید العون و لو بكلمة طیبة إلى كل الأقارب و الأصدقاء الذین مد

زینة 



كلمة شكر و عرفان

بدایة أشكر الله عز و جل الذي أعاننا و شد من عزمنا لإكمال ھذا البحث ،

الذي وھبنا الصبر و المطاولة و التحدي و الحب لنجعل من ھذاو نشكره راكعین ،

.المشروع علما ینتفع بھ

نتقدم بأجمل عبارات الشكر و الامتنان من قلوب فائضة بالمحبة و الاحترام و التقدیر 

و الحب لھ، و نقدم أزكى تحیاتنا و أجملھا و أثناھا نرسلھا لك بكل الود

.و الإخلاص

شاكرین لك كل ما قدمتھ و ما نصحت "إقلولي أولد رابح صافیة "إلى أستاذتنا 

.لنا بھ في إشرافك على ھذا البحث

فلك كل الشكر و الامتنان



 مــــــــقـــــدمــــــــــــة



:مقدمة 

شھد النظام الاقتصادي العالمي تغیرات نتج عنھا ظھور التزامات متعددة في ضوء 

تفعیل مبدأ حریة الصناعة و التجارة ، لیفتح بذلك السوق  أمام الخواص دون قیود من 

الدولة  حیث ھیمنت المؤسسات الاقتصادیة في الواقع باستخدامھا  مجموعة من الوسائل 

ذلك ظھر التجمع الاقتصادي كأھم وسیلة .إطار تحقیق الربح القانونیة و الاقتصادیة في 

مؤذي إلى القوة الاقتصادیة لأنھا تعود بالفائدة على المؤسسة المعنیة لكن نتائجھا قد 

تكون عكسیة فھي تؤثر على مصلحة باقي المؤسسات في السوق و من ناحیة أخرى 

اصر بظاھرة تجمیع و ترتیب و تساھم في تطویر اقتصاد الدولة إذ یتمیز الاقتصاد المع

.تحول الوحدات الاقتصادیة من وحدات صغیرة إلى وحدات ضخمة 

حتى أصبحت المؤسسة العملاقة في ھذا العصر المحرك الفعال في تحقیق التقدم 

للتجمیع أھمیة كبیرة الإنتاج و تحدیثھ و تطویره و تجوید المنتوجات و الاقتصادي 

1.دة العائد تخفیض تكلفة الإنتاج و زیا

ظھرت أول حركات التجمیعات الاقتصادیة عن طریق الاندماج في القرن التاسع 

م و دامت 1966عشر ، و الثانیة في العشرینات في الولایات المتحدة الأمریكیة في عام 

.فترة طویلة 

عملت الولایات المتحدة الأمریكیة ردھا الاقتصادیة على مجموعة من الدول منھا

.بریطانیا، ألمانیا ، فرنسا:بیة الغربیة تشجعت بعض الدول مثلالدول الأور

مصاور إكرام ، العمري أمینة ،الرقابة على التجمعات الاقتصادیة كآلیة لممارسة المنافسة -1

02، ص 2019–البویرة -كلیة الحقوق و و علوم سیاسیة ، جامعة أكلي محند أولحاج  

01



:مقدمة 

وغیرھا في مواجھتھا  ھذه السیطرة استخدمت الشركات الأوربیة للدفاع عن 

.وجودھا واستمرارھا للمنافسة و الحفاظ على استقلالھا 

2200تمت أكثر من 1968جرت عملیة الاندماج في فرنسا بصورة سریعة في عام 

وحدات عملیة اندماج من اجل العمل على تشجیع البحث في تنشیط الاندماجات من 

صغیرة إلى وحدات كبیرة الحجم حتى أصبحت لدیھا القدرة على المنافسة على 

.المستوى الدولي 

12-89و قد ظھر مصطلح تجمیع الاقتصادي لأول مرة  في الجزائر في القانون رقم 

12-11من خلال المادتین 2المتعلق بالمنافسة 06-95ثم في الأمر 1المتعلق بالأسعار 

زز ذلك دستوریا بنص على حریة التجارة و الصناعة  من خلال ما جاء ، ثم ع3منھ

حریة التجارة و الصناعة مضمونة "حیث نص على1996من الدستور 37في المادة  

".و تمارس في إطار القانون 

الملغى لم یستطع تنظیم التجمیعات الاقتصادیة في كل 06-95ھذا و نجد أن القانون 

من   2و 37/1لأنھ اعتمد على مادتین لذا تقرر إلغائھ بعد ثمان سنوات المادة مراحلھا 

تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام ھذا :"و تنص 4المتعلق بالمنافسة 03–03الأمر 

الأمر ، لاسیما أحكام الأمر المذكورة أعلاه و یبقى العمل جاریا بصفة انتقالیة بإحكام 

".و السادس من الأمر لباب الرابع و الخامس 

یولیو 19الصادرفي 29عدد -ج ر–المتعلق بالأسعار 1989یولیو 5المؤرخ في 12-89القانون رقم -1
)الملغى(1989

فیفري 22الصادر فى 09عدد -ج ر–المتعلق بالمنافسة  1995جانفي  25المؤرخ في 06-95الأمر -2
)الملغى(1955

).الملغى(1995فیفري 22الصادر في 06-95من الأمر 12-11المادتین -3
4-

03-03من الأمر 37المادة 
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  :مقدمة 

موضوع التجمیع في فصل كامل تحت عنوان التجمعات 03-03و قد نظم الأمر  

و 12المتعلق بالمنافسة بموجب القانون رقم 03-03الاقتصادیة و قد عد إلى الأمر  

المتعلق بالترخیص 2019كما دعم المرسوم التنفیذي رقم خمسة 5-10القانون رقم 

.لعملیات التجمیع بین كیفیة الترخیص للتجمیع الاقتصادي 

المتعلق بتحدید المقاییس التي تبین أن القوة 314-2000و المرسوم التنفیذي رقم 

بالتعسف في وضعیة الموصوفةالأعمالالاقتصادیة في وضعیة ھیمنة و كذا مقاییس 

1.الھیمنة 

 كیف نظم المشروع الجزائري عملیة التجمیعات الاقتصادیة لإحداث التوازن في

.السوق؟

الموضوع ، اتبعنا المنھج الاستقرائي الذي یتوافق مع طبیعة و للإجابة  عن

الموضوع ، حیث استوجب استقراء و فھم النصوص القانونیة و تحلیلھا ، و 

ان ماھیة التجمیعات  الاقتصادیة للإجابة على الإشكالیة المطروحة ، یجب بی

جزائري ثم نبین حالات التعسف في وضعیة الھیمنة القانون ال)الفصل الأول (

).الفصل الثاني (

مصاور إكرام ، العمري أمینة ،الرقابة على التجمعات الاقتصادیة كآلیة لممارسة المنافسة 1

03، ص 2019–البویرة -سیاسیة ، جامعة أكلي محند أولحاج  العلوم الكلیة الحقوق و و
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الفصل الأول                              ماھیة التجمیعات الاقتصادیة 

ات الاقتصادیة لعالم إلى ظھور العدید من الممارسأدى التطور الاقتصادي الذي عرفھ ا

منھا التجمیعات الاقتصادیة ، كضرورة حتمیة فرضتھا الحیاة الاقتصادیة و المشاكل و 

مواجھة المشروعات الضخمة التي تسیطر على الصعوبات التي تعیق أھدافھا في

1.قطاعات من النشاط الاقتصادي 

إلا أن ھذا التركیز بقدر ما یعتبر ضرورة اقتصادیة ، بقدر ما یمكن أن یلحق 

ضررا أكیدا بالعملیة التنافسیة ، حیث یمكن أن یؤدي لإلى خلق أو تعزیز وضعیة 

عنھ إقصاء أطراف أخرى من دائرة المنافسة ھیمنة مؤسسة ما على السوق ، مما ینجز

لذلك كان من الضروري على المشرع أن ینظم المنافسة كي یمنع ھذا التركیز 

2.الاقتصادي ، و بالتالي منع التأثیر السلبي على المنافسة 

المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة ، تخت 03-03وتحقیقھا لھذا الھدف تناول الأمر

مقصورا على 6.-95بعدما كان القانون السابق "عات الاقتصادیة التجمی"عنوان 

تعود إلى عجزو لعل أحد الأسباب التعدیل12و 11المادتین 

ان حنان النظام القانوني للتجمیعات الاقتصادیة ، مذكرة شھادة الماسترفي الحقوق كلیة نبریك سعاد وبویلاتی-1

.09، ص 2018محند أولحاج ، البویرة ، الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة أكلي 

روایة حلوي، النظام القانوني للتجمیعات الاقتصادیة في الجزائر ، مذكرة شھادة الماستر في الحقوق و العلوم -2

07ص 2019السیاسیة ، جامعة العربي بن مھیدي ، أم البواقي 
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الفصل الأول                              ماھیة التجمیعات الاقتصادیة 

على تغطیة موضوع التجمیعات الاقتصادیة و تنظیم أحكامھ كونھ أغفل الأمر السابق 

التي 1.السالف الذكر03–03العدید من التعدیلات التي أدخلھا المشرع بموجب الامر 

لأخرى الواردة في قانون المنافسة من حیث الكم أخذت حصة الأسد من بین الأسالیب ا

.في المواد المنظمة لھا

و علیھ من أجل توضیح ذلك سوف نتطرق لبیان مفھوم التجمیعات الاقتصادیة

:المبحث الثاني (ثم تعرض نطاقھا )المبحث الأول( (

:مفھوم التجمیعات الاقتصادیة:المبحث الأول

دینامیكیة  لتركز الآن على التجمیع الاقتصادي  الذّي یعد عملیةیعتمد الاقتصاد العالمي 

لإعطائھا قوة تأثیر في السوق مع تمكینھا من المؤسسات و إنشاء تكتلات اقتصادیة

.الحفاظ على وضعیتھا و قدرتھا التنافسیة 

ثم تمییز )المطلب الأول (و علیھ ستطرق إلى بیان تعریف التجمیعات الاقتصادیة 

.المطلب الثاني (لتجمیعات الاقتصادیة عن الأنظمة المشابھة لھا ا (2

.تعریف التجمیعات الاقتصادیة:المطلب الأول 

تعرف الحیاة الاقتصادیة ظاھرة التركیز الاقتصادي كضرورة فرضتھا المشاكل و 

الصعوبات التي تعیق تقدم المشروعات الصغیرة و المتوسطة ، و تحول 

معدل و ) ( 2003سنة  43العدد (ج ر .المتعلق بالمنافسة 2003یولیو 19المؤرخ في 03-03الأمر -1

  ).متمم

07ان حنان ، المرجع السابق ، ص تبریك سعاد وبویلاتی-2
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الفصل الأول                                                ماھیة التجمیعات  الاقتصادیة 

دون تحقیق أھدافھا في مواجھة المشروعات الضخمة التي تسیطر على قطاعات من 

إذ تعتبر عملیات التجمیع من العناصر الأساسیة التي تساھم في .النشاط الاقتصادي 

تنمیة و تطویر الاقتصاد الوطني و تمكینھ من مواجھة تحدیات المنافسة الأجنبیة ، و 

تكتلات بین المقاولات في إطار ما یعرف بالتركیز ذلك عن طریق اللجوء إلى إنشاء ال

للتجمیعات الاقتصادیة ، الأمر الذّي یستدعي الاقتصاد ، وھو المرادف القانوني 

تعریفا "التجمیعالاقتصادي "استجلاء جوانبھ المفاھیمیة انطلاقا من تعریف مصطلح 

مصطلحات القریبة منھ، و تمیزه عما یشتبھ بھ من ال)الفرع الأول (فقھیا و قانونیا 

.الفرع الثاني ( (1

یعد التجمیع الاقتصادي في الأصل من المفاھیم الاقتصادیة التي انتقلت  إلى التنظیم 

ثم العریف القانوني )الفرع الأول (القانوني ، لذا لابد من التطرق إلى التعریف الفقھي 

).الفرع الثاني (

:التعریف الفقھي للتجمیعات الاقتصادیة :الفرع الأول 

Claude)(عرفھ الفقیھ Champand: ظاھرة اقتصادیة تتسم بنمو حجم ".بأنھ

وأشار بعض 2،"المشروعات من جھة وانخفاض عدد المشروعات من جھة أخرى

نتاج نحو تجمیع في لغة الاقتصاد معناه جنوح عوامل الإ)التجمیع(الفقھإلى أن التركیز 

في مشروع واحد و مشروعات قلیلة بدلا من تشتتھا بین مشروعات 

09روایة حلوى، المرجع السابق ، ص -1

2-
09ان حنان المرجع السابق ، ص تبریك سعاد وبویلاتی
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الفصل الأول                                                ماھیة التجمیعات  الاقتصادیة 

كبیرة من الناتج الكلي بالنسبة لحصة المشروعات الصغیرة ، و لذلك فإن ھذه الظاھرة 

.تعد ظاھرة اقتصادیة یندرج ضمنھا العدید من المفاھیم الاقتصادیة 

Bernardو لعل التعریفات التي تناول الجمیع  ھو تعریف الأستاذ  blaise حیث

ي ھیكلة السوق ، مع فقدان كل المؤسسات یعتبر التجمیع ، تكتل أو تجمع مؤسستین ف

1.المجتمعة لاستقلالیتھا تعزیز للقوة الاقتصادیة لمجموعھا 

الاقتصادیة في القانون القانوني للتجمیعاتالتعریف:الثاني الفرع

:الجزائري

بعد تعدیل المشرع 1988إشارة تشریعیة إلى مفھوم التجمیع الاقتصادي سنة إن أول 

فقد جاء ھذا التعدیل بمفھوم جدید 2.من القانون المدني الجزائري 416لأحكام المادة 

للشركة ، لأنھ لم یعد الغرض من إنشاء الشركة ھو تحقیق الربح فقط ، بل یشمل كذلك 

أھداف اقتصادیة تظھر خصوصا في تركیز المشروعات الاقتصادیة و تعد شركة 

ما یلاحظ أن مفھوم .قتصادي المساھمة إحدى أھم وسائل التجمیع أو التركیز الا

التجمیع الاقتصادي الذي أتى بھ المشرع الجزائري من خلال القانون المدني الجزائري 

ما ھو إلا إشارة إلى إمكانیة تكتل و تجمع الشركات و المشروعات الاقتصادیة بھدف 

تحیقیق زیادة في حجمھا،

الاقتصادي في قانون المنافسة ، مجلة العلوم الإنسانیة ،عدد سامي بن حملة ، مفھوم القانوني للتركیز -1

109، ص 2011،جامعة منتوري ، قسنطینة ، الجزائر ، 36

.416أنظر المادة -2
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الفصل الأول                                                ماھیة التجمیعات  الاقتصادیة 

بالإضافة  إلى تعزیز قدرتھا التنافسیة في مواجھة  باقي التجمعات و التكتلات ، في 

.قیامھ أوأسسحین لم یتبنى  تعریفا دقیقا و شاملا للتجمیع الاقتصادي 

تكریسا للتوجھ الاقتصادي  الجدید  و بانتھاج  الجزائر لنظام اقتصاد السوق، و 

المؤرخ  12–89الاقتصادیة من خلال الأمر  رقم أول بادرة للإشارة إلى التجمیعات

كل فعل یرمي إلى "، حیث تنص 31جویلیة المتعلق  بالأسعار في مادتھ  05في 

تجمیع المؤسسات قصد التحكم الفعل في جزء ھام في السوق الوطنیة ،ینبغي على 

ون أصحابھ الحصول على ترخیص مسبق یحدد كیفیات تطبیق ھذا المبدأ بموجب قان

1".خاص 

ھذه المادة نجد أن المشرع الجزائري لم یقدم مفھوما للتجّمیع الاقتصادي من خلال

كونھ أشار إلى أنّ تطبیق ھذه المادة متوقف على صدور قانون خاص ینظم عملیة 

.التجمیعات الاقتصادیة 

المؤرخ 06–95بموجب الأمر1995و بصدور أو تشریع للمنافسة سنة 

منھ لیعرف التجّمیع أنھ11ّ، حیث جاء في نص المادة  1995جانفي 25في 

كل مشروع  تجمیع ناتج عن ايّ عقد مھما كان شكلھ یتضمن تحویل الملكیة لكل أو "

جزء من ممتلكات أو حقوق  و سندات عون اقتصادي آخر أو ممارسة النفوذ 

1
المتعلق بالإسفار جویلیة 5المؤرخ في 12-89من الامر رقم 3و1المادة  -

08



الفصل الأول                                                ماھیة التجمیعات  الاقتصادیة 

علیھا و الذي من شأنھ المساس بالمنافسة وتعزیز وضعیتھ المھیمنة على السوق الأكید 

1...".خاصة 

.یشابھھاتمییز التجمیعات الاقتصادیة عما :المطلب الثاني 

إناّلتجمیعات الاقتصادیة  لھا الكثیر من المفاھیم لاسیما في التشریع و بالنسبة للباحثین ، 

لذلك سنحاول ضبطھا من خلال معرفة الفرق بین المصطلحات المتشابھة لھ ، من بینھا 

.یوجد الاحتكار ، التجمع و الاتفاقیات المنافیة للمنافسة 

.عن الاحتكار تمییز التجمیع :الفرع الأول 

یتحقق الاحتكار عندما تنفرد سلعة أو خدمة من طرف مؤسسة واحدة و ھذا ما 

یؤدي إلى القضاء على المنافسة، و ھذا على خلاف التجمیعات التي تثبت لمؤسستین أو 

أكثر ، یمكن اعتبار الاحتكار بالمعنى السابق یقترب من التجمیع الاقتصادي من زاویة 

الناتج عن التجمیع سیقوم بالسیطرة على اغلب الحصص في السوق ، كون أن الكیان 

2.فبتالي یصبح احتكار السوق عن الطریق التجمیعات الاقتصادیة 

).الملغى(1995فیفري 22الصادر في -09عدد -ج ر–المتعلق بالمنافسة  1995جانفي  25المؤرخ في 06-95الأمر رقم -1

.130، ص جلال  مسعد، المرجع السابق-2
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الفصل الأول                        ماھیة التجمیعات  الاقتصادیة 

.تمییز التجمیع الاقتصادي عن التجمعات:الفرع الثاني 

لكي نستطیع التمییز بین الطریق التجمیعات الاقتصادیة و التجمعات وجب علینا ذكر 

.أوجھ الشبھ بینھما و أوجھ الاختلاف 

أوجھ الشبھ :أولا 

.المعنویة و الأھلیة القانونیة كلاھما یتمتع بالشخصیة-

03-03كلاھما حظي بتنظیم قانوني ، حیث أن التجمیعات الاقتصادیة نظمھا الأمر -

، في حین تولى 22إلى 15المعدل و المتمم المتعلق بالمنافسة ، في المواد من 

مكرر منھ 799من المادة 796ذلك في المادة القانون التجاري تنظیم التجمعات ، و 

.1

.من القانون التجاري 797كلاھما یتحقق من خلال عقد ، كما جاء في نص المادة -

:ثانیا أوجھ الاختلاف

التجمیعات الاقتصادیة لا تنشأ لمدة محدودة ، في حین تنشأ التجمعات لفترة محدودة -

.من القانون التجاري 796و ذلك بالمادة 

سبتمبر المتضمن 29المؤرخ في 59-75، یعدل و یتمم الأمر 2015دیسمبر 30مؤرخ في 20-15قانون -1

.2015دیسمبر 30الصادر في 71عدد -ج ر–القانون التجاري 
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الأول                        ماھیة التجمیعات  الاقتصادیة الفصل  

أشخاص تتحقق من خلال ثلاث أشكال ، و ذلك طبقا التجمیعات الاقتصادیة قد تكون -

المعدل و المتمم المتعلق بالمنافسة في حین 03-03من الأمر 16، 15للمادتین 

1.من القانون التجاري 796التجمعات تأخذ شكلا واحد بدلیل المادة 

، 15أطراف التجمعات الاقتصادیة قد تكون أشخاص طبیعیة أو معنویة بدیل المادتین -

المعدل و المتمم المتعلق بالمنافسة و ھم مؤسستان في مفھوم 03–03من الأمر 16

من الأمر أعلاه ، غیر أن التجمعات تتحقق بین أشخاص معنویة فقط ، بدلیل 03المادة 

.من قانون التجاري 796المادة  

الشروط  التجمیعات الاقتصادیة تخضع لمراقبة مجلس المنافسة ، عندما تستوفي -

المعدل و المتمم في حین أن التجمعات لا 03-03من الأمر 17/18بدلیل المادتین 

2.تخضع لمراقبة مجلس المنافسة 

تمییز التجمیعات الاقتصادیة عن الاتفاقیات المنافیة للمنافسة :الفرع الثالث 

.

المنافیة لقواعد رغم التشابھ الموجود بین عملیة التركیز الاقتصادي ، و الاتفاقیات

لكن یسمح لھا ممارستھا استثناء في حین أن التجمیع الأصلالمنافسة تعتبر ممنوعة في 

3.الاقتصادي العكس ، معناه الأصل فیھ المشروعیة ، ھذا من الناحیة القانونیة 

15ن حنان ، المرجع السابق، ص تابویلاتی:بریك سعاد -1
بالمنافسة ، المرجع السابق المعدل و المتمم 03–03الأمر -2
15بریك سعاد المرجع نفسھ ، ص -3
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الفصل  الأول                                                              ماھیة التجمیعات  الاقتصادیة 

إلا أن الفرق الموجود بینھما یبقى واضحا بین العملیتین فالشیئي الذي یمیز عملیات 

للاتفاقیات بالنسبة  أما الاقتصادي ھو اندماج المقاولات فیما بینھا خاصة ،التركیز 

باستقلالیتھا وانفصالھا عن الأخرى ، و أن المنافیة للمنافسة فكل مقاولة تبقى محتفظة 

ما یربطھا بغیرھا من المقاولات فإنھ لا ینصب إلا على تقسیم الأسواق ، إضافة إلى 

مؤسسة أو أكثر في حالة الاتفاقیات فإن كل منھما تبقى ذلك، فبالرغم من وجود تكتل ل

محتفظة بشخصیتھا القانونیة ، و ھذا خلافا ن التجمیعات التي ینشا بموجبھا كیان 

1.اقتصادي جدید یؤدي إلى فقدان المؤسسات المجتمعة  لشخصیتھا القانونیة 

صور و دوافع التجمیعات الاقتصادیة :المبحث الثاني 

.ات الاقتصادیة عصور التجمی:المطلب الأول

تختلف عملیة التجمیع الاقتصادي و تتنوع ، و ذلك حسب الأھداف و الأعراض 

و التي تسعى الشركات الداخلة في التجمیع لتحقیقھا ، و على اختلاف ھذه الأشكال أو 

الفرع (الصور التي تتخذھا التجمیعات ، حیث تظھر إما في صورة التجمیع الأفقي 

أو صورة )الفرع الثاني(رأسي أي العمودي ، أو في صورة التجمیع ال)الأول

.الفرع الثالث(التجمیع  التنویعي أو المختلط  (2

14حنان ، المرجع السابق ، ص اننبریك سعاد ، بویلاتی-1

،ص 2010، مصر ، أثر قوانین  حمایة المنافسة و منع الاحتكار على حمایة المستعلك ، دار الفكر الجامعي :محمد إبراھیم أبو  شادي -2

155.
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الفصل  الأول                                                              ماھیة التجمیعات  الاقتصادیة 

التجمیعات الأفقیة :رع الأول الف

یقصد بھا اندماج شركتین أو أكثر تعمل أو تنشط في نفس الخط التجاري و في نفس 

السوق الجغرافي ، تتنافسان على إنتاج نفس المنتوج أو تقدیم نفس الخدمة  لتواجدھا في 

.السوق لى مستوى واحد 

ل غیر  أن ھذا النوع من التجمیعات الاقتصادیة ، یؤدي إلى رفع الأسعار مثلھ تمث

تكوین الكارتلات لأنھ یسمح لشركات كانت مستقلة من قبل و متنافسة ، أن تسیطر على 

المرافق الإنتاجیة فیما بینھا ، كما أنھا تسعى للتقلیل من عدد الشركات  و المؤسسات  

1.المتنافسة  في السوق 

نوع أن یؤدي التجمیع الأفقي إلى رفع الأسعار شأنھ شأن التحالفات ، دلك أن ھذا ال

تسیطر على المرافق الإنتاجیة فیما بعد ، لأنھ یسعى إلى التقلیل من عدد المنشآت 

المتنافیة في السوق ، ورغم أن ھذا النوع من التجمیع قد یترتب علیھ انخفاض التكالیف 

و أحیانا  تخفیض الأسعار في السوق مقارنة بما كانت علیھ قبل التجمیع ، إلا أنھ في 

.لى السوقعو من كونھ تجمیع و من ثمة زیادة السیطرة النھایة لا یخل

یسمح التجمیع الأفقي بتكوین احتكارات بعد زیادة الأحجام و نسب التركیز بما یؤدي 

من قانون المنافسة  07إلى التحكم في الأسعار و الإنتاج، و ذلك وفقا لنص المادة 

.155المرجع السابق ص :محمد إبراھیم أبو شادي -1
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الفصل  الأول                                                              ماھیة التجمیعات  الاقتصادیة 

و التي تعد من المؤسسات المخلة بالمنافسة ، لذلك فإن التجمیع لھ تكلفة و الجزائري 

1.عائد یختلفان من حالة إلى أخرى 

النوع من التجمیعات الاقتصادیة التي تتفادى و تھدف المؤسسات من وراء ھذا كما 

2.حل أزمة تضخم الإنتاج التي یمر بھا النشاط الاقتصادي التي تمارسھ 

فالغرض من لجوء المؤسسات إلیھ ، ھو التخلص من المنافسة م المؤسسات 

3.الأخرى عن طریق التكتل معا ، وزیادة رأسمالھا و حصصھا السوقیة 

إلى أن التجمیعات الأفقیة تسند إلى نظریة زیادة التجمیع الاقتصادي یمكن أن نشیر

و تكوین احتكار في السوق ، التي كانت مبنیة على دعاوي فصل فیھا القضاء 

4.الأمریكي 

و بموجب ھذه النظریة یكون أطراف التجمیع متنافسین في السوق ذاتھا سواء 

لنظریة على مبدأ مفاده أن تعدد المتنافسین السوق السلعیة أو الجغرافیة ، و تقوم ھذه ا

في السوق صفة أو میزة تنافسیة صحیة ، و أن الاتجاه نحو التجمیع یؤدي إلى نتائج  

المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة والاتفاقیات الدولیة الاحتكار و الممارساتمعین فندي الشناق، -1

.207،208ص2010و التوزیع عمان الاردن لنشر لدار الثقافة 

رسالة الماجیستر في القانون،كلیة الحقوق ، وضبط النشاط الاقتصادي المنافسة ،مجلسسلمى كحال-2

.93ص2010والعلوم السیاسیة جامعة محمد بوقرة بومرداس 

.188المرجع السابق ص:معین فندى الشناق -3

.207ص المرجع السابق:معین فندي الشناق -4
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الفصل  الأول                                                              ماھیة التجمیعات  الاقتصادیة 

1.ضارة  وزیادة  نسبة الحصة السوقیة للشركات المندمجة أو المتكتلة 

.التجمیعات الرأسیة :الفرع الثاني 

ارتباط شركتین أو أكثر عن «الأمریكي التجمیعات الرأسیة على أنھا عرف الفضاء 

فالتجمیعات الرأسیة أو 2.»و التوزیع من عملیة الإنتاجطریق تكامل مراحل مختلفة 

العمودیة ھي كل تجمیع لمؤسسات تعمل في مستویات مختلفة لنشاط معین و تعمل في 

خدمات من مراحل الإنتاج و التسویق مراحل مختلفة من تشغیل المنتوجات و تقدیم ال

في نفس الصناعة، حیث تسعى المنشآت إلى تحقیق انخفاض تكالیف عدد الصفقات 

تنفیذ بعض عملیات بصفة عامة و التكالیف الإجمالیة بصفة خاصة ، و ذلك من خلال 

و رغم فائدة ھذا الانخفاض في التكالیف إلا أن ھذا 3الإنتاج أو التسویق تنفیذا داخلیا ، 

النوع من الاندماج  قد یستخدم لإغلاق قنوات التوزیع أمام المتنافسین الآخرین أو منع 

.ا یضر بالمنافسة في الأسواقوصول مداخلات الإنتاج إلى ھؤلاء المنافسین مم

تاج سلعة في إحدى مراحل و من حالات الاندماج  الرأسي قیام أحد المشروعین بإن

إنتاجھا بینما یقوم المشروع الآخر بإنتاج منتج آخر لازم لتعبئة المنتج الأول الذي    

208معین فندي الشناق المرجع السابق  ص -1

جلال مسعد متى تأثیر  المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة ، رسالة دكتوراه في القانون كلیة الحقوق و -2

2012السیاسیة ن جامعة مولود معمري تیزي وزو العلوم 

90سلمى كحال ، المرجع السابق ص -3
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الفصل  الأول                                                              ماھیة التجمیعات  الاقتصادیة 

میرك "ینتجھ المشروع الأول ، حیث نذكر على سبیل المثال اندماج شركات 

merck میدیكو"مع شركة نتاج الأدویة إالتي تنشط في مجالmedeco الموزعة

للأدویة  ، و أیضا مثال آخر كاندماج شركة لصناعة العطور مع شركة متخصصة 

في تصنیع عبوات العطور ، حیث أنھا تلجأ المؤسسات إلى ھذا التجمیع عندما تواجھ 

1.صعوبات في مرحلة من مراحل نشاطھا الاقتصادي 

.التنویعیة (التجمیعات المختلطة :الفرع الثالث (

إن التجمیعات المختلطة عبارة عن اتحاد أو اندماج شركتین أو أكثر ، كانت قبل 

أو عملت في أجزاء و مستویات متلفة من تعمل في خطوط تجاریة  مختلفة الاتحاد

التجمیع المختلط لا تكون ، فیة بینھماالإنتاج ، و لم یكن ھناك أي علاقة أو صلة تجار

فیھ الشركات المندمجة متنافسة أو أیا منھا عمیل محتمل أو فعلي للآخرین ، فالسمة 

الممیزة للتجمیع المختلط أنھ لا توجب علاقة و صلة اقتصادیة بین الشركة الدامجة و 

الشركة المدمجة ، و یختلف ھذا النوع من التجمیعات عن التجمیع الرأسي و الأفقي 

2.أنھ لیس لھ تأثیر مباشر و حال على تركیز السوق  في

و یعد التجمیع المختلط الشكل القانوني الثالث لعملیات التجمیع الاقتصادي الذي 

جغرافیة جدیدةأویتكون عندما تقوم شركة معینة تم نطاق عملھا إلى أسواق سلعیة 

قي ظل قانون المنافسة الجزائري ، مذكرة سعد زكورفرحات، النظام القانون للتجمیعات الاقتصادیة -1

لنیل شھادة ماسترفي الحقوق ، تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

14ص 2017الوادي 
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الفصل  الأول                                                              ماھیة التجمیعات  الاقتصادیة 

ن أن تتوسع داخلیا من خلال دخول تلك الأسواق و من ثمة بث المنافسة و مبدلا 

أو التقلیل من ذلك من شأنھ إعاقة المنافسة المحتملة ، التي كانت متحصل لو تكتلت 

1.دخلت شركة جدیدة مع شركة صغیرة في ذلك السوق 

القوة یرى بعض الملاحظین الاقتصادي أن التجمیع المختلط یؤدي إلى تركیز في 

السیاسیة من ناحیة و إلى قرد ھائل من الأصول المالیة المتاحة للمؤسسة المندمجة من 

ناحیة أخرى إلا أن البعض الآخر من الملاحظین الاقتصادیین یرى أن التجمیع 

2.المختلط یؤدي دائما إلى إدارة جیدة و كذلك زیادة المنافسة داخل صناعات معینة 

التجمیعات الاقتصادیة)أھداف(دوافع :المطلب الثاني 

تختلف أسباب و دوافع التجمیع باختلاف الظروف التي تحیط بھ ، فقد یقوم على 

الرغبة على التعاون بین الشركات المندمجة لتحقیق التكامل بینھما ، لاسیما إذا كانت 

ھذه الشركات على نفس القدرة من الأھمیة الاقتصادیة ، و قد یقوم على الرغبة في 

و ھو ما یحدث عادة عندما تفوق الشركة الدامجة  الشركة أو "الاحتكار"و "لسیطرة ا"

التجمیع عیبا دائما بل یختلف    اعتبار الشركات المندمجة في الأھمیة ، لذا لا یجوز

1
.209،210معین فندي الشناق المرجع السابق ، ص -

193جلال مسعد الرجع السابق ، ص -2
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الفصل  الأول                                                              ماھیة التجمیعات  الاقتصادیة 

الحكم علیھ بحسب الغایة التي یسعى إلى تحقیقھا و تكون العبرة فیھ بالنتیجة التي

1.ینتھي إلیھا

أھمیة التجمیع من الناحیة الاقتصادیة لا تنكر فھو الأداة المثلى لدى المؤسسات 

الاقتصادیة لتكوین القوة الاقتصادیة التي تدعم قدرتھا على المنافسة و زیادة الإنتاج 

إلى أقصى حد ممكن و تخفیض تكالیفھ و تضخیم الفوائد منھ و القیام بالدراسات و 

إلى تطور الاقتصاد الوطني لذلك سنتطرق إلى الدوافع البحوث و ھو ما یؤدي 

2).الفرع الثاني (و الدوافع السلبیة )الفرع الأول(الإیجابیة للتجمیعات الاقتصادیة 

.الدوافع الإیجابیة للتجمیعات الاقتصادیة:الفرع الأول 

متوسطة یتم اللجوء إلى التجمیعات الاقتصادیة نتیجة شعور المؤسسات الصغیرة و ال

أمالھا اد ظلت منفرد تتصارع فیما بینھا ، و أضحى السبیل الوحید بعجزھا عن تحقیق 

إمامھا ھو تألفھا و الدخول في التجمیعات الاقتصادیة خشیة آن تبلعھا المؤسسات 

الضخمة التي أصبحت تسیطر على قطاعات عریضة من الأنشطة الصناعیة و 

3:ة وراء التجمیعات ما یليالتجاریة ،و من بین الدوافع الایجابی

.166سامي بن حملة ، المرجع السابق ص -1

.183جلال مسعد ، المرجع السابق ص-2

.19بریك سعاد ،بویلاتیتان ، المرجع السابق ص -3
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الفصل  الأول                                                              ماھیة التجمیعات  الاقتصادیة 

.زیادة كفاءة الأداء الاقتصادي :أولا 

نجد في العدید من الحالات التجمیع أن الرغبة الرئیسیة لدى الاطراف المندمجة ھي 

الكیان الجدید سوف یكون قادرا على تحقیق المزید من الكفاءة الاقتصادیة ، نظرا لأن 

التسویق و القدرة الاستخدام الأمثل لاقتصادیات الحجم الكبیر و تحقیق مزید من كفاءة 

على استخدام مھارات التطویر و ھو ما یؤدي لزیادة كفاءة الغدارة باختیار أفضل 

.المدیرین 

.تحقیق أھداف اقتصادیة :ثانیا 

ھناك العدید من الأھداف الاقتصادیة تقف وراء تجمیع العدید من المشروعات منھا 

للمشروع ، فضلا عن تقلیل الرغبة في تحقیق الأرباح ، أو زیادة القوة السوقیة

مخاطر الأعمال أو الرغبة في تغییر الإدارة بالإضافة إلى تحقیق معاملة ضریبة 

.متمیزة قد لا تتوافر في حالة عدم التجمیع 

.زیادة حجم المؤسسة: ثالثا

تستطیع المؤسسات المجتمعة أن تقلل من ازدواجیة الأقسام أو العملیات داخل حیث

ة خفض التكالیف ، و عادة ما یلجأ إلى التجمیع قصد التخلص من المؤسسة و من ثم

المنتوج ، خاصة إذا كان التجمیع أفقي  او ھو ما یؤدي إلى زیادة المنافسة في ذات

1.رأسمال الشركة و الایدي العاملة بھا

1-
.53أسامي فتحي ،عبادة یوسف المرجع السابق ، ص 
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الفصل  الأول                                                              ماھیة التجمیعات  الاقتصادیة 

.ضمان حمایة الشركات المتعثرة:رابعا 

التجمیع قد یكون وسیلة ھروب مناسبة للمشروعات المتعثرة التي تواجھ تصفیة 

ببعض الأصول الإنتاجیة  و الاحتفاظ حتمیة ، ففي ھذه الحالة فإن التجمیع یعني 

.حمایة الدائنین و الملاك بالإضافة إلى حمایة العمالة الموجودة بالمشروع 

.الاستجابة لحاجات و متطلبات السوق: خامسا   

یكون السوق أو القطاع الذي یعمل فیھ المؤسسات ، سوق أو قطاعا یتطلب قد

الدافع الحقیقي ھنا یكون استجابة لأوضاع مؤسسات كبیرة الحجم ، و من ثمة فإن 

السوق إذ تجد المؤسسات نفسھا مجبرة على التجمیع لعدم قدرتھا على مواكبة أوضاع 

1.السوق 

:تقویة المشروعات الوطنیة :سادسا 

زیادة حجم المشروعات یمكن أن یكون دافعا للتجمیع ، فالرغبة في تكوین أبطال 

وطنیین یمكن لھم المنافسة بصورة أكثر كفاءة في الاسواق العالمیة قد یكون دافعا 

.لتركیز الكثیر من المشروعات الوطنیة 

19بریك سعاد ،بویلاتیتان ن المرجع السابق ص -1
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الفصل  الأول                                                              ماھیة التجمیعات  الاقتصادیة 

.الدوافع السلبیة للتجمیعات الاقتصادیة :الفرع الثاني 

التجمیع من الناحیة الاقتصادیة التي تمكن من المزایا التي یتوفر علیھا ، رغم أھمیة 

أھمھا إتاحة أرباح أفضل  للشركات المندمجة بسبب الاستخدام الأمثل لأدوات الإنتاج 

التجمیع یمكن أن تكون حیث یتم بطرق أفضل من استخدامھا متفرقة ، كذلك في ظل 

إلى ذلك بالتجمیع تتوفر رؤوس أموال ضخمة الإدارة أكثر تنظیما و تنسیقا ، إضافة

تمكنھا من غزو أسواق كثیرة لتصریف منتجاتھا محلیا و عالمیا ، ضف إلى ذلك 

1.حمایة بعض المؤسسات من خطر الإفلاس 

غیر انھ لا یخلو من العیوب ، ففیھ تتضخم المشروعات إلى حد كبیر مما یجعلھا 

ون ھو أیضا أحد الدوافع السلبیة للتجمیعات ،إذ  قد یكتسیطر على السوق واحتكاره

الاقتصادیة مما یترتب علیھا أثار سلبیة تتمثل أساسا في المساس بالمنافسة ، الامر 

الذي یصیبھا بالشلل و عدم القدرة على توفیر المرونة و الفعالیة و سرعة اتخاذ 

المعنیة مما القرارات واقتناص الفرص ، و یؤدي إلى الضغط على العاملین بالشركات

یكون سببا في زیادة البطالة ، مما یفید بأن التجمیع على النحو السابق یكون محمودا و 

مستحسنا متى أسھم في رفع مستوى الحیاة وازدھار الاقتصاد الوطني و زیادة الربح 

الذي یحصل علیھا المساھمون عن طریق تجمیع أدوات الإنتاج و تخفیض وسائلھ و 

2.الخ ...الأسعار، و خفضزیادة الإنتاجیة 

.193المرجع السابق ص :جلال سعاد -1

أسامي فتحي عبادة یوسف ، النظام القانوني لعملیات التركیز الاقتصادي في قانون المنافسة، دار الفكر و -2
56ص ،2014القانون للنشر و التوزیع المنصورة ، مصر ، 
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الفصل  الأول                                                              ماھیة التجمیعات  الاقتصادیة 

التجمیع بالسوق عن نشاطھ الطبیعي یخلق احتكار أو شبھ احتكار في أحد أما إذا خرج

المجالات الاقتصادیة ،فإنھ  یؤدي إلى نتائج عكسیة بالنسبة لجودة السلع و أسعارھا و 

دفقھا ، فضلا عن عرقلة ظھور واستمرار المؤسسات الصغیرة و المتوسطة التي 

ذیة الاقتصاد الوطني و تحقیق توازنھ تمثل مؤشرا ھاما ووحدات حیویة تستخدم في تغ

یسمح التجمیع بسیطرة الشركات الكبیرة ، كما قد یخولھا ذلك و في مثل ھذه الحالة .

نفوذا سیاسیا ، زیادة عن نفوذھا الاقتصادي الأمر الذي یزعج السلطات العامة ، و 

التجمیع یضطرھا إلى التصدي للتجمیع باعتباره غیر مرغوب فیھ ، و ھو ما یفید بأن 

سلاحا ذو حدین إذ ینطوي على مزایا و فوائد كبیرة إلا أنھ في ذات الوقت ینطوي 

.على أثار سلبیة تؤدي إلى الاحتكار و القضاء على المنافسة 

:اندمجت مؤسستان أو أكثر مستقلة من قبل -1

حصل شخص او عدة أشخاص طبیعیین لھم نفوذ على مؤسسة أو عدة مؤسسات 

سة ،أو عدة مؤسسات أو جزء منھا ، بصفة مباشرة أو غیر على مراقبة مؤس

مباشرة ، عن طریق أخذ أسھم في رأس المال عن طریق شراء عناصر من 

.أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى

.جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلةأنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة 

من )1–430(الجزائري و التي تقابلھا المادة من القانون المنافسة15المادة 

.القانون الفرنسي
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الفصل  الأول                                                              ماھیة التجمیعات  الاقتصادیة 

:خلاصة الفصل الأول

لقد تطرقنا في ھذا الفصل إلى ماھیة التجمعات الاقتصادیة ، من خلال التعرض 

إلى مفھوم التجمیعات الاقتصادیة ، ھذه الظاھرة التي تمیز بھا  الاقتصاد الوطني و 

.العالمي 

كما أن قانون المنافسة من یورد تعریفا دقیقا وواضحا لھذه التجمیعات الاقتصادیة 

تاركا ذلك للفقھ الذي أجمع على أنھا ظاھرة اقتصادیة تنشأ من خلال تكتل أو تجمع 

.مؤسستین أو أكثر

23



:في القانون الجزائريھیمنة وضعیة ال في  فالتعس:الثانيالفصل  

.الإجراءات الرقابیة على التجمیعات الاقتصادیة :الأولالمبحث 

.افتتاح الإجراءات الرقابیة على التجمیعات الاقتصادیة :المطلب الأول 

.الجھة المختصة بالترخیص على التجمیعات الاقتصادیة :الفرع الأول 

.إیداع ملف الترخیص:الفرع الثاني 

.جمیعات الاقتصادیة نتائج الرقابة على الت:المطلب الثاني 

.قبول الترخیص:الفرع الأول 

.رفض الترخیص:الفرع الثاني 

.الاستثناءات الواردة على الترخیص :الفرع الثالث

.مقیاس تقدیر  التعسف محل الإثبات:المبحث الثاني 

.ضرورة إخضاع  التجمیعات الاقتصادیة للرقابة :المطلب الأول 

.المساس بالمنافسة في السوق:الفرع الأول 

.تجاوز العتبة القانونیة :الفرع الثاني 

.العقوبات المقررة للتعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة :المطلب الثاني 

.العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة :الفرع الأول

.العقوبات الصادرة عن الھیئات القضائیة :الفرع الثاني 

  .ثاني خلاصة الفصل ال

 .خاتمة 
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وضعیة الھیمنة في القانون الجزائري التعسف في :الفصل الثاني 

.الإجراءات الرقابیة على التجمیعات  الاقتصادیة :المبحث الأول 

عمل المشرع الجزائري كغیره من التشریعات وجوب إخضاع عملیات التجمیع 

من 17الاقتصاد للرقابة ، التي یقوم بھا مجلس المنافسة و ھذا ما نص علیھ في المادة 

كل تجمیع من شأنھ المساس «المتعلق بقانون المنافسة على أنھ  03–03الأمر 

یتعزیز وضعیة ھیمنة مؤسسة على سوق ما یجب أن تقدمھ بالمنافسة و لاسیما 

،»أشھر )03(أصحابھ إلى مجلس المنافسة الذي بیت فیھ قي أجل 

أعلاه كلما كان التجمیع  17تطبیق أحكام المادة  «التي تنص على 18و المادة 

من المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق  %40یرمي إلى تحقیق حد یفوق  

.»معینة

إذا من ھذین النصین  أنھ تبدأ إجراءات الرقابة على التجمیعات فنستخلص 

الاقتصادیة إذا كان التجمیع ماسا بقواعد المنافسة ،و أیضا بوصول المؤسسات السقف 

).المطلب الأول (المحدد قانونا ھذا في 

.افتتاح الإجراءات الرقابیة على التجمیعات الاقتصادیة :المطلب الأول 

نھل المشرع الجزائري على وجوب التزام أصحاب التجمیعات الاقتصادیة بإخطار 

مجلس المنافسة للحصول على ترخیصھا للقیام  بالتجمیعات ، إلا أنھ لم یحدد شروط و 

المتعلق بالمنافسة 03–03من الأمر 22كیفیة طلب ھذا الأخیر، إذ تنص المادة 

و في .»جمیع و كیفیاتھ بموجب مرسوم شروط طلب الترخیص بعملیات التتحدد«

المتعلق بالترخیص 219–05المرسوم التنفیذي رقم صدر فعلا 2005سنة 
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التعسف في وضعیة الھیمنة في القانون الجزائري:الفصل الثاني 

السالف الذكر ، بحیث یھدف 03–03من الأمر 22لعملیات التجمیع تطبیقا للمادة 

و حتى 1ھذا المرسوم إلى تحدید شروط الترخیص لعملیات التجمیع و كیفیة ذلك 

، و )الفرع الأول(الترخیص بالتجمیعات لابد من تحدید الجھة المختصة بذلك یتسنى 

).الفرع الثاني (لا یتم ذلك إلا بعد إیداع ملف طلب الترخیص بالتجمیع 

.الجھة المختصة بالترخیص على التجمیعات الاقتصادیة :الفرع الأول 

المنافسة قرار الترخیص بالتجمیع أو عدم حاول المشرع الجزائري لمجلس 

الترخیص  بالتجمیعات الاقتصادیة ، لكن بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة و 

في الفصل  یعتبر مجلس المنافسة الجزائري مختص بشكل  حصري 2الوزیر المعني 

في المنازعات التي ترتبط بممارسات المخالفة لقواعد قانون  المنافسة  ، لاسیما 

مراقبة التجمیعات الاقتصادیة و ترخیصھا من جھة ، و من جھة أخرى نجده قد منحھا 

نفس ھذه الاختصاصات لبعض سلطات الضبط القطاعیة فمثلا للجنة الإشراف على 

28ھا الترخیص للتجمیعات الاقتصادیة  إذ تنص  المادة التأمینات  الجزائریة یمكن ل

على ما یلي تخضع كل مساھمة  في  رأسمال  شركة 041–06مكرر من القانون 

43، المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیعات الاقتصادیة ، ج رالعدد 219–05مرسوم تنفیذي رقم -1

.2005یولیو 22الصادر في 

.السالف الذكر 03–03الأمر  من 19انظر المادة -2
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التعسف في وضعیة الھیمنة في القانون الجزائري:الفصل الثاني 

من رأسمال الشركة إلى الموافقة المسبقة من لجنة  %20التأمین و الذي تتخذ بنسبة 

.الإشراف على التأمینات 

المتعلق بالكھرباء و 01–02من القانون رقم 13فقرة 115كما تنص المادة 

تقوم اللجة في إطار المھام المنصوص علیھا في المادة الغاز بواسطة القنوات على أنھ 

.أعلاه بما یأتي114

إبداء الرأي المسبق في عملیات تكتل المؤسسات أو فرض رقابة على مؤسسة 

المادة أو أكثر من مؤسسة  أخرى تمارس  النشاطات المذكورة في كھربائیة واحة 

2.أعلاه في إطار التسریع المعمول بھ 

و علیھ یمكن تصور إمكانیة حصول مشروع تجمیع معین على رخصة  كل من 

لجنة نطق الكھرباء و الغاز و لجنة الاحتراف على التأمینات في حین یرفض مجلس 

المنافسة إعطاء  ھذا الترخیص لأنھ بإمكان التجمیع أن یعزز وضعیة الھیمنة 

المعنیة في السوق ، و ھذا ما یؤدي إلى خلق فوضى من جھة فإن النص سات المؤس

قانون المنافسة یخضع لتفسیر ثنائي حسب قطاع نشاط المعني و ھذا ما سیقضي إلى

25المؤرخ في 07–95یعدل و یتمم الأمر رقم 2006فبرایر 20مؤرخ في 04–06قانون رقم -1

.2006مارس 12الصادرة في 15و المتعلق بالتأمینات  ج رعدد 1995ینایر 

، یتعلق بالكھرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات  2002فبرایر 05مؤرخ في 01–02قانون رقم  -2

.2002فبرایر 06الصادر في 08ج ر عدد 
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الجزائريالتعسف في وضعیة الھیمنة في القانون:الفصل الثاني 

تقدیر و تقییم عملیة التجمیع تقییما مختلفا و متناقصا من طرف سلطات الضبط 

.المذكورة 

ما یرتبط بالنزاع الذي ینشأ عن الاختلاف في تفسیر قواعد قانون فبالإضافة إلى 

المنافسة من طرف مختلف الھیئات القضائیة لاسیما إذا علمنا أن الطعن في قرارات 

تطبیق قانون المنافسة یتم أمام الھیئات الإداریة المستقلة التي تختص باختصاص 

فسة فسیتم أمام الغرفة  التجاریة القضاء الإداري ، أما الطعن في قرارات مجلس المنا

قرار رفض منح الترخیص فإنھ یكون أمام العاصمة باستثناء لمجلس قضاء الجزائر 

1.مجلس الدولة 

.إیداع ملف الترخیص :الفرع الثاني 

المتعلق بالمنافسة و التي سبق ذكرھا ،و 03–03من الأمر 21بالرجوع إلى المادة 

.2»تحدد طلب الترخیص لعملیات التجمیع و كیفیاتھ بموجب مرسوم«التي تنص 

2005و ھو ما رسى علیھ المشرع الجزائري بعد سنتین تقریبا ، و بالتحدید في سنة  

المتعلق 2005یونیو  22المؤرخ في 219–05بصدور المرسوم التنفیذي  رقم 

ط التي تعطي لأصحاب الذي سن الشرو3.بالترخیص لعملیات التجمیع الاقتصادي 

.عملیات التجمیع الحق  في تقدیم طلب الترخیص و كذلك محتوى ھذا الملف 

1
.228المرجع السابق  ص :جلال مسعد -

.السالف الذكر–المتعلق بالمنافسة 03–03من الأمر 22المادة -2

.بالترخیص لعملیات التجمیعات الاقتصادیة ، السالف الذكر المتعلق/219-05مرسوم تنفیذي رقم -3
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:للقیام بإیداع طلب الترخیص بالتجمیع الاقتصادي ینبغي مراعاة ما یلي و لذلك

.صاحب الحق في طلب الترخیص:أولا 

یقدم طلب الترخیص بعملیة التجمیع الاقتصادي ، التي من شأنھا المساس بالمنافسة 

و المتعلقة باندماج مؤسستین أو أكثر أو إنشاء مؤسسة مشتركة ، في أحكام الفقرتین  

المتعلق بالمنافسة المشار إلیھا سابقا ، 03–03من الأمر 15من المادة 03و 02

ات أي الأطراف المعینة بالتجمیع ، حیث یقدم طلب من طرف أصحاب التجمیع

الترخیص في ھذه الحالة من طرف الشخص أو الأشخاص الذین یقومون بعملیة 

.التجمیع 

.مضمون ملف طلب الترخیص بالتجمیعات الاقتصادیة:ثانیا 

اشترط القانون أن یتضمن ملف طلب الترخیص بالتجمیعات الاقتصادیة  مجموعة 

انات و الوثائق ،حتى یتسنى تقدیم الطلب أمام مجلس المنافسة ، و ذلك حسب من البی

المتعلق بالترخیص 219–05من المرسوم التنفیذي رقم 06ما جاء في المادة 

:لعملیات التجمیع الاقتصادي ، فعلیھ تكمن ھذه الوثائق في 

المؤسسات مؤرخ و موقع من طرف الطلب الملحق و نموذجة بھذا المرسوم -

.المعنیة 

.استمارة المعلومات الملحق نموذجا بھذا المرسوم -

تبریر السلطات المخولة للشخص أو الأشخاص الذین یقدمون الطل-
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نسخة مصادق علیھا من القانون الأساسي للمؤسسة أو المؤسسات التي تكون -

.طرف في الطلب 

الإخیرة المؤشر و المصادق علیھا من محافظ 3نسخ من حصائل السنوات -

الحسابات ، أو نسخة من الحصیلة الأخیرة من الحالة التي لا یكون للمؤسسة أو 

.سنوات من الوجود03المؤسسات المعنیة فیھا 

و عند الاقتضاء نسخة مصادق علیھا من القانون الأساسي للمؤسسة من عملیة -

1.التجمیع 

.نتائج الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة :لمطلب الثاني ا

یأتي دور بعد تقدیم الترخیص بالتجمیعات الاقتصادیة من طرف أصحاب التجمیع ، 

الأخیر نوعین  من القرارات إما مجلس المنافسة لدراسة الملف ، حیث یصدر ھذا 

، أو قرار برفض التجمیع )الفرع الأول(الترخیص بالتجمیعات الاقتصادیة 

).الفرع الثاني (الاقتصادي 

:قرار قبول الترخیص :الفرع الأول 

(لمجلس المنافسة السلطة التقدیریة في اتخاذ قرار بقبول التجمیع مباشرة أو العادي 

).ثانیا(مقترن بشروط یلتزم بھا أصحابھا كما قد یكون )أولا

المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع ، السالف 219–05من المرسوم التنفیذي رقم 04تنص المادة -1

المتعلق باندماج مؤسستین أو أكثر أو بإنشاء  یقدم طلب الترخیص لعملیة  التجمیع :الذكر على ما یلي 

.المعنیة بالتجمیع الأطرافن بالاشتراك بی...مؤسسة مشتركة 
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قرار الترخیص العادي :أولا 

یتولى مجلس المنافسة سلطة تقدیر و تقییم مشروع التجمیع الاقتصادي المخطر بھ ، 

خاصة إذا أدى إلى المساھمة و الذییثبت من خلالھ أنھ یترتب عنھ أثار و نتائج إیجابیة 

1.في التقدم الاقتصادي و الاجتماعي دون أن یثیر أیة مخاوف على آثاره التنافسیة 

فعلیھ یقرر مجلس المنافسة الترخیص بالتجمیع ما لم یمس بالمنافسة و ذلك دون 

.تقیید بشروط  أو التزامات

أشھر دون أن یبث بقرار 03و ھذا لم یبین المشرع الجزائري  حالة تجاوز  المدة 

2.صریح بشأن عملیة التجمیع ، مما تجعلھ في مقام القبول بعملیة التجمیع أم الرفض؟

ولذلك یعتبر سكوت مجلس المنافسة قرار ضمني للتجمیع لأنھ  لم یبدي عن موقفھ -

.صراحة 

ھو القرار الذي تتوافر فیھ قرائن و «حیث یمكن تعریف القرار الضمني على انھ -

3.»و ملابسات بما یستدل بھا اتخاذ موقف الإدارة حیال مسالة معینة  ظروف

.75المرجع  السابق ، ص –راویة حلوى -1

.75المرجع نفسھ ، ص –راویة حلوى -2

دراسة–عمار بوضیاف ،دعوى الإلقاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة -3

.74،ص 2009، جسور للنش والتوزیع ، الجزائر،  1طتشریعیة وقضائیة و فقھیة ،
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.قرار الترخیص المشروط :ثانیا 

و یمكن أن یقبل [من قانون المنافسة ، و التي تنص على02فقرة 19للمادة طبقا 

من شأنھا تخفیف أثار التجمیع على المنافسة مجلس المنافسة التجمیع وفق شروط 

كما یمكن المؤسسات المكونة للتجمیع أن یلتزم من تلقاء نفسھا بتعھدات من شأنھا 

].تحقیق أثار التجمیع على المنافسة 

آلیاتمن  كآلیةالتعھد إجراءنفھم من ھذه المادة أن المشرع الجزائري كرس -

و المؤسسات المعنیة بعملیة التجمیع الاقتصادي  و التفاوض بین مجلس المنافسة 

الآثار الغیر تنافسیة الناتجة عن المنافسة الحرة و تفادي مبدأذلك بھدف حمایة 

1.الجمیع 

و علیھ فلمجلس المنافسة كل الصلاحیات في تقدیرھا حسب كل حالة تطرح علیھ ، -

:فیمكن لھ أن یقوم ب

تجمیع إرسال تقاریر سنویة ، تھدف لتوضیح إلزام أو تعمد المؤسسات المكونة لل-

.الانجازات التي عوضت النتائج السلبیة للمنافسة 

إلزام أو تعھد  المؤسسات المكونة للتجمیع بالحفاظ على السیاسة التجاریة و -

.الاقتصادیة 

.إلزام أو تعمد المؤسسات المكونة للتجمیع بحمایة المحیط و الحد من تلوثھ -

.76المرجع السابق ، ص -روایة حلوى -1
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تعھد المؤسسات المكونة  بتطبیق كل شروط المنافسة ، خصوصا ما یتعلق بعدم -

.التعسف في وضعیة الھیمنة و التبعیة الاقتصادیة 

1.الاستثمار تعھد المؤسسات المكونة للتجمیع بالمساھمة في تطویر -

نسخ  05و عند استكمال كل ھذه الوثائق یرسل الطلب و مرفقاتھ من الملاحق في 

كذلك یجب أن تكون المستندات المقدمة مع الطلب نسخ أصلیة أو مصورة بشرط 

أن تكون مصادق علیھا ، كما یمكن ان یودع الطلب و المستندات مباشرة لدى 

ابل وصل استلام أو ترسل لھ  عن طریق الأمانة العامة ، لمجلس المنافسة مق

2.إرسال موصى علیھ 

فمتى تتضمن مجموعة من 06و أما الملاحق المنصوص علیھا في المادة 

:المعلومات الموضحة على النحو الآتي 

الأولفھو یتعلق بمعلومات حول أصحاب طلب الترخیص الذي بالنسبة للملحق 

:یجب  أن یتضمن ما یلي 

.و أصحاب الطلب تعرف صاحب أ-

تعریف المشاركین في الطلب -

.موضوع الطلب -

.57سعید زكور فرحات ، المرجع السابق ، ص -1

.73ن 72بریك سعاد ، بویلاتیتان حنان ، المرجع السابق ، ص -2
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حتى یصرح الموقعین بأن المعلومات المذكورة أعلاه و كذلك :تصریح  الموقعین

.المقدمة في جمیع الوثائق و المستندات المرفقة لھذا الطلب صحیحة و مطابقة للواقع 

فھو یتضمن استمارة معلومات تتعلق بعملیة التجمیع التي :و أما الملحق الثاني 

:یجب أن تتضمن البیانات التالیة 

المتعلقة بالمؤسسات التي تكون طرف في التجمیع من النشاط المني الذي المعطیات 

تمارسھ المؤسسة التي ھي طرفا في التجمع ، مع ذكر رقم الأعمال لھذا النشاط و 

1.كذلك ھیكل رأس المال الاجتماعي لكل مؤسسة 

.المعطیات المتعلقة بالسوق ، و دلك بذكر نوع السوق أي منتجات أم خدمات -

ات المتعلقة بالتجمیع ، من حیث طبیعة التجمیع الاقتصاد و الھیكل المعطی-

.الاقتصادي و المالي للتجمیع و الھدف منھ 

.قرار رفض الترخیص:الفرع الثاني 

إذا رأى مجلس المنافسة من خلال دراستھ لعملیات التجمع الاقتصادیة ، أنھا تعتبر  

سلبیة على المؤسسات المكونة للتجمیع ، عائق أمام المنافسة الحرة ، و أن لھا آثار

مستوى المؤسسات المنافسة لھا في السوق ، فعلیة ترفض طلب الترخیص أو لى

.55سعید زكور فرحات ، المرج السابق ،ص -1
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الوزیر ، المكلف بالتجارة و الوزیر المعني بقرار معلل بعد أخذ رأي بالمنافسة 

.المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 19بالتجمیع ، م ھذا حسب المادة 

و كذا الوزیر المكلف و تبلغ قرارات مجلس المنافسة لكل من الإطراف المعنیة 

كما تم 12.1–08المعدلة بالقانون 2و 47/1بالتجارة ، و ذلك بموجب المادة 

منح إمكانیة الطعن في قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولة و ھذا بموجب المادة  

.من نفس الأمر 19

.الطعن في قرار رفض الترخیص أمام مجلس الدولة 

الجزائري لمجلس الدولة اختصاص النظر في الطعون المقدمة ضد حول المشرع 

بالتجمیعات الاقتصادیة و ھذا قرارات مجلس المنافسة التي صدرت قرار الرفض 

یمكن الطعن في قرار [ل03–03الفقرة الأخیرة من الأمر  19طبقا لنص  المادة 

2].رفض التجمیع أمام مجلس الدولة 

حیث تخضع جمیع القرارات المتخذة من طرف مجلس المنافسة ، و المتعلق 

ممثلة في الغرفة بالممارسات المفیدة للمنافسة لاختصاص جھة قضائیة عادیة ،

التجاریة لمجلس قضاء الجزائر سواء تعلق الأمر بالقرارات المتعلقة بالمضمون أو 

بالقرارات المتضمنة إجراءات تحفظیة ، لكن الطعن ضد قرار رفض التجمیع أخرجھ

تبلغ القرارات التي یتخذھا :"على ما یلي 12-08المعدلة بموجب القانون  2و 1–47تنص المادة -1

".المجلس إلى الاطراف المعنیة لتنفیذھا عن طریق المحضر القضائي و ترسل إلى الوزیر المكلف بالتجارة 

..السالف الذكر03-03الأمرمن 19المادة -2
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المشرع من نطاق اختصاص القاضي العادي لیسنده إلى مجلس الدولة فھو تأكید على 

، ففیما یخص التجمعات فإن مجلس المنافسة الاختصاص الأصلي للقاضي الإداري 

إما أن یصدر إما أن یأمر باتخاذ إجراءات للتحقیق من آثار التجمیع إلى المنافسة ، و

قرار برفض التجمیع و في ھذه الحالة یكون قرار مجلس المنافسة قابلا للطعن أمام 

1.مجلس الدولة

حیث تعتبر الطعون التي یقدمھا أطراف التجمیع ضد قرارات مجلس المنافسة أمام 

مجلس الدولة أنھا استثنائیة ، كون أن الطعن أمام مجلس الدولة یقرض إجراءات 

أمام القضاء العادي ، و التي تنحصر أساسا في النظام الإداري  ت بالمألوفة خاصة لیس

2.المسبق و أیضا في میعاد الطعن 

:النظام الإداري المسبق-1

یعرف النظام الإداري المسبق بأنھ القیام بتقدیم شكوى من الشخص المعني بالقرار 

م الشكوى إلى الجھة التي نقلوا إلى الجھة المصدرة لھذا القرار ، و یعرف بأنھ تقدی

الجھة مصدرة القرار و الذي یعرف بالنظام الرئاسي و ذلك من أجل مراجعة القرار و 

3.الفصل فیھ إما بالإلقاء أو بسحب القرار 

العادیة في تطبیق قانون المنافسة ، مذكرة لنیل شھادة ماجستر في موساوي ظریفة دور الھیئات القضائیة -1

.116ص 2011تیزي وزو ، –ة مولود ممري عالقانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جام

كریمة دریس التجمیعات الاقتصادیة على ضوء قانون المنافسة ، مذكرة ماستر في القانون ، تخصص قانون -2

49ص 2018قالمة  ، وق و العلوم السیاسیة جامعة أعمال ، كلیة الحق

.50كریمة دریس ، المرجع نفسھ، ص -3

36



الجزائريالتعسف في وضعیة الھیمنة في القانون :الفصل الثاني 

المشرع الجزائري التظلم في القرارات الصادرة عن السلطات كما استوجب 

قانون  الإجراءات المدنیة و الإداریة المركزیة أمام مجلس الدولة ، و ھذا في ظل 

الملغى الذي اعتبر التظلم الإداري إجراء إجباري ، ھذا إلى خلاف قانون الإجراءات 

الذي جعل إجراء التظلم الإداري إجراء اختیاري إمام ،المدنیة و الإداریة الجدید

.الجھات القضائیة الإداریة بعدما كان إجباري أمام مجلس الدولة 

:رام میعاد الطعن احت-2

أي میعاد أو مدة لتقدیم العون بخصوص التجمیعات 03-03یرد في الأمرلم

907الاقتصادیة ، مما یستلزم علینا العودة إلى القواعد العامة ، و حسب نص المادة 

عندما یفصل مجلس [من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنص على

تطبق الإحكام المتعلقة بالآجال المنصوص الدولة كدرجة أولى و أخیرة

الآجالفان 829فحسب نص المادة ، أعلاه 832غالى  829علیھا في المواد 

1.من تاریخ التبلیغ أشھر04المحدد ھي 

:استثناءات منح رخیص :الفرع الثالث 

بغرض تشجیع الاقتصاد الوطني و ترقیتھ یرخص المشرع بالتجمیعات الناتجة ن 

مكرر من21المادة الذي نص علیھ في الأمرتنظیمي و ھو أوص تشریعي تطبیق ن

موساوي جمیلة ، التجمیع الاقتصادي كآلیة لتنظیم السوق ، مذكرة ماستر ، تخصص قانون عقار ، -1

.59ص 2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة بجایة ، 

37



الجزائريالتعسف في وضعیة الھیمنة في القانون :الفصل الثاني 

حیث تنص ھذه الأخیرة 03–03المعدل و المتمم للأمر 12–08من القانون

:على ما یلي 

ترخص تجمیعات المؤسسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي بالإضافة  

لى التجمیعات التي أعلاه ع18في المادة  إلى ذلك لا یطبق الحد المنصوص  علیھ 

یمكن أن یثبت أصحابھا أنھا تؤدي لاسیما إلى تطویر قدراتھا  التنافسیة ، و تساھم في 

تحسین التشغیل و من شانھا السماح للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة بتعزیز وضعیة 

.التنافسیة في السوق 

أو التعلیم مكرر  أن المشرع یجعل من النص التشریعي21یلاحظ  من خلال المادة 

سند لتبریر تجمیعات غیر مشروعة تمس بالمنافسة إذا كان تطبیقھا مقترنا بنص 

أو من شانھا  أن تساھم في تحسین التشغیل و تعزیز الوضعیة .تشریعي أو تنظیمي 

التنافسیة للمؤسسات الصغیرة أو المتوسطة على مستوى السوق إلا أنھ لا یستفید من 

جلس المنافسة التي كانت محل ترخیص من قبل مھذا الاستثناء التجمیعات

من وراء ذلك إلى تحسین الإنتاجیة و كذا نوعیة الخدمات المقدمة و بھدف المشرع 

، و تحقیق الأرباح و زیادة الإنتاج و زیادة الفعالیة  الاقتصادیة للمؤسسات المجتمعة 

یتفق مع جمیع كونھ التي إن كانت منفصلة لا یمكنھا تحقیق ذلك ، و یصبح ھذا الت
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المصلحة العامة مبررا بواسطة القانون لأنھ یساھم في التقدم الاقتصادي و ینجم عنھ 

1.الطاقة المناھض للمنافسة 

.مقیاس تقدیر التعسف الأول في محل الإثبات:المبحث الثاني 

.القانونیةتجاوز العتبة :الأول المطلب 

بذاتھا ، لأن ضررھا على المنافسة واضح و ھي ھناك ممارسات تعتبر ممنوعة 

ممنوعة لیس على مؤسسة في وضعیة ھیمنة فحسب بل ھي ممنوعة على جمیع 

الموصوفة بالتعسف تتأكد المؤسسات ،فإن الحاجة إلى مقیاس لمعرفة و إثبات الأعمال 

قانون مقبولة من وجھة نظر وممارسات التي تعتبر مشروعة بالنسبة لبعض ال

المنافسة ،عندما تصدر عن مؤسسة لا تجوز إلا على حصة ضعیفة من حصة السوق 

، و لا تكون مقبولة إلا إذا كانت صادرة عن مؤسسة مھیمنة ، و ذلك بسبب أثرھا 

.السلبي على المنافسة و المنافسین 

ة التي تقوم بھا المؤسسة و ھي في وضعیة ھیمنة لیست كما أن الممارسات التعسفی

محظورة ، إلا إذا كانت تؤدي إلى المماس بالمنافسة في السوق و ھذا طبقا لأحكام  

.المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 07المادة 

الماجستیر في القانون ، متیش نوال ، الرقابة في مجلس المنافسة في القانون الجزائري ، مذكرة انیل درجة -1

2014فرع قانون الأعمال ، جامعة الجزائر ، 
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:المساس بالمنافسة في السوق :الفرع الأول 

كل تجمیع من شأنھ المساس [من قانون المنافسة الجزائري على 17تنص المادة 

بالمنافسة لاسیما تعزیز وضعي ھیمنة  على سوق ما ، یجب إن یقدمھ  أصحابھ إلى 

].مجلس المنافسة الذي یبث فیھ من أجل  ثلاثة أشھر 

لا تخضع  لرقابة  مجلس یتبین  من نص ھذه المادة آن عملیة  التجمیع الاقتصادي 

قوة اقتصادیة  یكون لھا تأثیر محسوس على المنافسة ، إلا إذا  أدت إلى تشكیل 

.المنافسة الفعلیة مما یفیدھا ، و یتسبب بذلك بالأضرار للمستھلكین

منھ 07و بالضبط نص المادة 031-03رقم الأمرعند ملاحظة النسخة الفرنسیة 

و ھذا صحیح ،و لعل صیاغة  "Tendan" "ةرامی"، فان المشرع استعمل لفظ 

المذكور أعلاه ، الخاصة بخطر الاتفاقیات المقیدة 03–03من الأمر  06المادة 

عندما «لأنھا نصت على حظر الممارساتمنھ ،07تبر أكثر دقة من المادة للمنافسة تع

، حیث أشارت إلى منع »إلى عرقلة حریة المنافسة تھدف أو یمكن أن تھدف 

لاتفاقیات التي لھا عرض عرقلة المنافسة أو لھا أثر ینتج عن ذلك ، لم الممارسات و ا

یسن المشرع الجزائري ھذا الحكم بالنسبة للتعسف في وضعیة الھیمنة سواء في الأمر

في النسخة العربیة أو ترجمتھا الفرنسیة 03–03أو في الأمر رقم 06–95رقم 

عكس ما فعلھ1یستوجب تقویمھ و تصلیحھ 07و ھذا یعتبر خللا  في نص المادة ،

.217جلال مسعد ،المرجع السابق ص -1

.48قانون المنافسة و الممارسة التجاریة ، المرجع السابق ص :محمد شریف كتو-2
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01المنافسة الجزائري عند تعریفھ للتعسف في وضعیة الھیمنة في إعلانھ رقم مجلس 

2.المحرر باللغة الفرنسیة 2013جویلیة 25المؤرخ في 

و علیھ فإن المشرع الأوروبي لا یحضر عملیة التجمیع الناشئ بین المؤسسات في 

حین یكون التجمیع السوق الأوروبیة إذا كانت لا تعیق قیام المنافسة الفعالیة ، في 

الاقتصادي غیر متوافق مع السوق المشتركة حتى أدى عزیز وضعیة الھیمنة و 

:یتحقق بوجود شرطین ھما 

في السوق في أن یؤدي التجمیع الاقتصادي إلىتقویة مركز السیر:الشرط الأول 

.جزء جوھري منھ 

.عاقة المنافسة أن یؤدي المركز المسیطر إلى التعدي و إ:الشرط الثاني 

.تجاوز العتبة القانونیة :الفرع الثالث 

إن جمیع أنظمة مراقبة التجمیعات الاقتصادیة ، و لممارسة  المراقبة فإنھا تخضعھا 

لعتبة قانونیة من أجل تمییز درجة الطاقات الاقتصادیة ، و قانون المنافسة الجزائري 

-03-03الملغى و لا في الأمر  06–95لم یخرج عن ھذه القاعدة ، لا في أمر 

.الجدید 

.217جلال مسعد ، المرجع السابق ص -1

.48قانون المنافسة و الممارسة التجاریة ، المرجع السابق ،ص:محمد شریف كتو -2
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تخضع التجمیعات الاقتصادیة إلى مراقبة مجلس المنافسة یجب حسب نص و حتى 

من المبیعات أو المشتریات المنجزة %40أن ترمي إلى تحقیق  حد یفوق 18المادة 

قد حدد نسبة 12في نص المادة 06–95في سوق معینة ، و قد كان الأمر الملغى  

.اخلیة من سلع أو خدمات من المبیعات المنجزة على مستوى السوق الد30%

تطرقت إلى نقطتین أساسیتین لتحدید فكرة 031–03من الأمر 18حسب المادة 

من المبیعات و المشتریات %40و المتمثل في العتبة القانونیة و یتمثل فالمعیار الكمي 

.، وثانیھا في مفھوم السوق

و ھو المعیار الوحید الذي استند  المشرع في تقدیر:المعیار الكمي-1

062–95بعدما كان فیظل  الامر 03–03قي ظل الأمر  التجمیعات الاقتصادیة 

من المبیعات المنجزة على مستوى %30نب المعیار الأساسي و ھو نسبة إلى جا

أن لس المنافسة السوق الداخلیة من سلع و خدمات ، كما ھناك معاییر ثانویة یمكن لمج

الذي  یحدد 3153–200یستند إلیھا ، و ھذا بموجب المرسوم التنفیذي  رقم 

من ھذا المرسوم فقد 03-02لاسیما المادتین  4.مقاییس تقدیر مشاریع التجمیعات 

:منھ على 02نص المادة  

.المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  18المادة -1

).الملغى(06-95الأمر-2

.315-200المرسوم التنفیذي رقم -3

أطروحة شھادة الدكتورة العلوم في الحقوق ، منصور داود الآلیات القانونیة لضبط النشأة الاقتصادیة في الجزائر ، -4

.63ص 2016تخصص قانون أعمال ، 
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.حصة السوق التي لا یجوزھا كل عون اقتصادي معني بعملیة التجمیع -

.حصة السوق التي تمسھا عملیة التجمیع -

.آثار عملیة التجمیع على حریة اختیار الممولین و الموزعین-

.عن عملیة التجمیع النفوذ الاقتصادي و المالي الناتج -

.عملیة التجمیع تطور العرض و الطلب على السلع و الخدمات المعنیة ب-

.حصة الواردات من سوق السلع و الخدمات نفسھا -

و إذا لاحظنا موقف 031-03من الأمر 73تم إلغاء ھذا المرسوم من قبل المادة 

على  38نص في مادتھ 12432-86المشرع الفرنسي ، فنجده في ظل الأمر 

معیارین 

من التجمیعات أو المستویات أو أي %25المعیار الكمي المحدد بنسبة -1

.عملیات في السوق 

المعیار المطلق و المحدد بتحقیق رقم أعمال من غیر المرسوم أكثر من -2

.فرنكملاییر7

، و یثیر عدة إشكالات رغم كونھ یكشف3إن المعیار الكمي صعب التحدید 

تؤثر على السوق في الستار على جمیع العملیات المحتملة ، و التي یمكن لھا أن

.المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  73المادة -1

.1243-86الأمر -2

.64منصور داود ، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر ، المرجع نفسھ ص -3
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تم التخلي عنھ من طرف المشرع الفرنسي المراقبة ، و على ھذا الأساس فقد مجال 

و حدد ثلاثة شروط معتمدا فیھا علر رقم الأعمال من )NRT(في ظل القانون الجدید 

.غیر الرسوم 

.ملیون أورو 150مجموع رقم الأعمال عالمي یفوق -

.ملیون أورو15مجموع رقم الأعمال وطني یفوق -

.أن لا تدخل العملیة في اختصاص اللجنة الأوربیة المشتركة -

:مفھوم السوق-2

یثیر غموضا بسبب عدم تجدده ، و ھذا خلافا لنص المادة 18السوق حسب المادة 

من الأمر 03من الامر الملغى و على ھذا الأساس یجب الرجوع إلى نص المادة 12

كل سوق للسلع أو الخدمات المعینة مماثلة "بأنھ 1التي حددت مفھوم السوق 03-03

أو تعویضیة ، لاسیما نسب ممیزاتھا و أسعارھا و الاشتمال الذي خصصت لھ ، و 

".المنطقة الجغرافیة التي تعرض المؤسسات فیھا لسلع أو الخدمات المھنیة 

:من خلال ھذه المادة یمكن تحدید السوق إما 

.)السلع و الخدمات (ھ سوق المنتوجات من حیث طبیعتھ ، و ھو ما نقصد ب-

.التعلق بالمنافسة03-03من الأمر 03المادة -1
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من حیث المنطقة التي تقابلھا مباشرة المبیعات و المشتریات و ھي السوق -

.الجغرافیة 

:سوق المنتوجات -2-1

و ھو السوق الذي یلي حاجات المستھلك من سلع و خدمات و كذا الذي یكون محل 

ممارسات مقیدة للمنافسة ، من اتفاقیات غیر مشروعة ، التعسف في وضعیة الھیمنة 

39-90من المرسوم التنفیذي 1واستغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة حسب المادة 

بجمیع العملیات التي تتمثل في تربیة "1تاج المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش الإن

المواشي و الجني و ذبح المواشي و صنع منتوج ما و تحویلھ و توضیبھ و خزنھ في 

فالمنتوج في كل شيء منقول مادي قابل لأن یكون "أثناء صنعھ و قبل أول تسویق 

.معاملة تجاریة 

كل "مرسوم عرفھا بأنھا أما عن تعریف الخدمة حسب المادة الثانیة من نفس ال

مجھود یقدم ما عدا تسلیم المنتوج  و لو كان خذا التسلم ملحقا بالمجھود المقدم  أو 

2".دعما لھ 

.العقوبات المقررة للتعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة :المطلب الثاني 

.العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة :الفرع الأول

.المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش الإنتاج39-90المرسوم التنفیذي -1

.65منصور داود ، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر ، المرجع نفسھ ص -2
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.العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة :الفرع الأول

بما أن قانون المنافسة یعتبر قانونا ردعا ، حیث یھدف إلى تحقیق الفعالیة الاقتصادیة 

و سیر السوق، و لھذه الأسباب تضمن ھذا القانون عقوبات تساھم في محاربة 

الممارسات التي من شأنھا المساس بالمنافسة من خلال تقیدھا و بما أن مجلس

المنافسة ھیئة مختصة في تنظیم المنافسة و ضبطھا فھو ملتزم بممارسة صلاحیاتھ في 

1.إطار القانون  مما یستدعي خضوع قراراتھ للرقابة القضائیة 

الإداریة لأنھا لا یمكن للمجلس المنافسة تطبیق العقوبات  إلى العقوبات -

یتخذ [032-03من الأمر 45لیست ھیئة قضائیة حیث  تنص المادة 

مجلس المنافسة أوامر معللھ ترمي إلى وضع حد للممارسات المعانة 

المقیدة للمنافسة عندما تكون العرائض و الملفات المرفوعة إلیھ أو التي 

.یبادر ھو بھا من اختصاصھ 

كما  یمكن أن یقرر المجلس عقوبات مالیة إما نافذة أو إما في الآجال التي یحددھا 

و یمكنھ أیضا أن یأمر  بنشر قراره مستخرجا منھ أو الأوامر عند عدم  تطبیق

]توزیعھ أو تعلیقھ

إصدار الأوامر :أولا

تعتبر الأوامر و مسائل التدخل  التي استعملھا مجلس المنافسة الفرنسي في السنوات 

لمجلس المنافسة سلطة 19863دیسمبر 11الأولى لنشاطھ ، حیث منح قانون 

.إصدار

قانون المنافسة ، محاضرات للسنة الأولى ماستر ، قانون خاص ، جامعة بلحاج  بوشعیب :لاكلي  نادیة -1
.66ص 2020، معھد العلوم الاقتصادیة ،التجاریة و علوم التسییر ، قسم الحقوق ، عین تموشنت

.03-03من الأمر 45المادة -2

.1986دیسمبر 11قانون -3
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1منھ13الأوامر بخصوص الدعاوي التي ینظرھا المجلس و ذلك من خلال المادة 

فإنھ یمكن لمجلس المنافسة أن یأمر المؤسسة أو العون الاقتصادي 13حسب   المادة 

نھاء الممارسات ، یوقف أو إ19862من المرسوم 8و 7المخالف لأحكام المادتین 

أوامر (في غضون مدة معینة یحددھا مجلس المنافسة في الأمر الذي یصدره 

3.)إیجابیا

-03من الأمر  45وامر من خلال المادة فقد نص المشرع الجزائري على فكرة الأ

:و التي تنص على ما یلي 4المتعلق بالمنافسة 03

یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاینة المقیدة "

للمنافسة عندما تكون العرائض و الملفات المرفوعة إلیھ أو التي یبادر ھو بھا من 

".اختصاصھ

كما یتمتع مجلس المنافسة بسلطة واسعة في إصدار الأوامر و تنقسم ھذه الأخیرة 

:إلى قسمین 

.إصدار الأمر یتجنب بعض ممارسات المقیدة للمنافسة :لقسم الأول ا

5.إصدار بالأمر باتخاذ بعض الإجراءات :القسم الثاني 

.من نفس القانون 13المادة -1

.1986من المرسوم 8و7المادة -2

.347كتو محمد الشریف ، الممارسات المنافیة للممارسات ، مرجع سابق ص -3

.المتعلق بالمنافسة ، المرجع السابق 03-03من الأمر 45المادة -4

.378مدى تأثیر المنافسة الحرة ، المرجع السابق ص :جلال مسعد -5
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.الأمر یتجنب بعض الممارسات المقیدة للمنافسة -أ

یمكن للمجلس المنافسة إصدار  الأمر بإیقاف الممارسة المنافیة من قبل المؤسسات 

.المعنیة في الأجل الذي یحدده  

كما قد یتمثل الأمر في تعدیل بعض البنود التعاقدیة كالبنود التعسفیة التي تتضمنھا 

ادة من خدمة اتفاقیات التوزیع ن أو إصدار الأمر بالسماح لباقي المنافسین بالاستف

.معینة 

.الأمر باتخاذ بعض الإجراءات -ب

یمكن لمجلس المنافسة إصدار الأمر باتخاذ بعض الإجراءات من قبل المؤسسات 

المعنیة من أجل ضمان منافسة حرة في السوق كالأمر بإعلام الطرف المرتكب 

لمجلس المنافسة للجریمة لباقي شركاتھ بإلغاء العقد الذي یربطھ بھم ، و لكن لا یجوز 

إصدار أوامر تتدخل في ھیكلة المؤسسات المعنیة ، بل ینحصر دوره في إصدار 

أوامر تتعلق بالسلوك الإجرامي فقط ، فلا یجوز مثلا لمجلس المنافسة إصدار الأمر 

1.بحل الشركة 

ھنا نلاحظ أنھ یكون إصدار الأمر یتجنب بعض الممارسات المقیدة للمنافسة قبل 

تحقیق ھذه الأخیرة في حین  یتدخل إصدار الأمر على عبارات واضحة ودقیقة ، 

.الصادرة عنھ الأوامرفیجب على مجلس المنافسة أن یبین بدقة المراد من 

.139ردعیة للممارسات المقیدة للمنافسة في الجزائر ، ص العقوبات ال)دكتورة باحثة ( لاكلي نادیة -1
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و في حالة عدم وضوح الأمر تلتمس المؤسسة المعنیة مجلس المنافسة لتوضیح 

.عبارات الأمر 

و على المؤسسة المعنیة احترام الأوامر الصادرة عن مجلس المنافسة مع احترام 

الآجال المحددة لتنفیذھا ، و في حالة عدم احترام الأوامر ، یمكن لمجلس المنافسة 

فرض غرامات تھدیدیة ، و لكن لا یجب أن تتجاوز قیمة الغرامة التھدیدیة مبلغ 

1.ا أكدتھ المحكمة العلیا الجزائریة التعویض عن الضرر الفعلي ، و ھذا م

و على السلطات المختصة مراقبة مدى تنفیذ أوامرھا في الآجال المحددة من قبل 

المؤسسات المعنیة و ذلك من خلال استعمال سلطة التحقیق و تكتسي ھذه الأوامر 

2.الأطراف المعنیة القوة الملزمة ابتداء من تاریخ تبلیغھا 

:مالیة ثانیا العقوبات ال

یتمتع مجلس المنافسة الجزائري بسلطة توقیع عقوبات مالیة و التي تعتبر بمثابة 

عقوبات أصلیة ، و یمكن لھ إلى جانبھا أن یتخذ عقوبات تكمیلیة ، بدرج المجلس 

02-45الفاصل في النزاع حسب المادة التنازعيجمیع ھذه العقوبات ضمن القرار 

:على ما یلي 3المتعلق بالمنافسة  03–03الأمرمن 

.، یتعلق بالمنافسة ، المرجع السابق 2033جویلیة 19مؤرخ في 03–03أمر رقم -1

قوسم غالیة ، التعسف في وضعیة الھیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي ، كلیة الحقوق -2

.387، ص 2016ماي 31ي وزو ، تیز–و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري 

.المتعلق بالمنافسة 03–03من الأمر رقم 02-45المادة -3
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كما یمكن أن یقرر المجلس عقوبات مالیة إما نافذة فورا و إما في الآجال التي «

.»یحددھا عند عدم تطبیق الأوامر

:الحد الأقصى للعقوبات المالیة -أ

إذا أثبت مجلس المنافسة الجزائري قیام تعسف في وضعیة الھیمنة ، فلھ سلطة 

المتعلق 03-03رقم الأمرمن 56إصدار عقوبات مالیة ، إذ نصت المادة 

:بالمنافسة على ما یلي 

14المادة یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة كما ھو منصوص علیھا في "

من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم %12من ھذا الأمر ، بغرامة لا تفوق 

المحقق في الجزائر خلال أخر سنة مالیة مختتمة أو بغرامة تساوي على الأقل 

ضعفي الربح المحقق بواسطة ھذه الممارسات ، على ألا تتجاوز الربح المحقق 

أربعة أضعاف ھذا الربح، ه الغرامة بواسطة ھذه الممارسات على ألا تتجاوز ھذ

و إذا كان مرتكب المخالفة لا یملك رقم أعمال مجدد ، فالغرامة لا تتجاوز ستة 

1".دج)6000000(ملایین دینار 

56المذكورة في المادة )المحتتمة (حالة ما إذا كانت السنة المالیة المقفلة و في 

قیمة رقم الأعمال من غیر السالف الذكر لا تغطي مدة سنة فإنھ یتم حساب

2.الرسوم ، المحقق في الجزائر خلال مدة النشاط المنجز 

.المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 56المادة -1

.386محتوت ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة ، المرجع السابق ، ص /جلال مسعد -2
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من 4و 2من التقنین التجاري الفرنسي یفھم من السطر 466L1-2حسب المادة 

:ما یلي )1(الفقرة 

نستطیع سلطة المنافسة الفرنسیة تسلیط  عقوبة مالیة واجبة التطبیق في -

الامتثال للتعھدات التي الحال ، أو في حالة عدم تنفیذ الأوامر أو حالة عدم 

قبلتھا إذ لم یكن مرتكب المخالفة مؤسسة ففي ھذه الحالة لا یتجاوز مبلغ 

.ملایین أورو03العقوبة 

أما إذا كان الفاعل مؤسسة ففي ھذه الحالة إن الحد الأقصى للعقوبة المالیة -

من مبلغ رقم الأعمال العالمي الأكثر ارتفاعا من غیر الرسوم %10ھو 

أثناء إحدى السنوات المالیة المختتمة ابتداء من السنة المالیة السابقة المحقق

2.للسنة التي نفذت فیھا الممارسات 

تتسم العقوبات المالیة بطبیعة مزدوجة ، قمعیة ووقائیة و لھذا السبب یجب -

أن تكون العقوبة ردعیة لما فیھ الكفایة حیث یجب أن یتجاوز مبلغھا مبلغ  

علیھا من جراء الممارسات المخالفة للقانون أو تلك الأرباح المحصل 

3.المرجوة من خلال ھذه الممارسات 

من الأمر 65بأنھا غرامات مالیة ، و ھذا ما بینتھ المادة تتمیز ھذه العقوبات -

المتعلق بالمنافسة المذكورة أعلاه ، فإنھا تدفع للحزینة العامة ، 03-03رقم  

.التقنیین التجاري الفرنسي من466L-2المادة حسب -1

.386جلال مسعد ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة المرجع السابق ، ص -2

قسم غالیة ، التعسف في وضعیة الھیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي ، -3

.المرجع السابق الذكر 
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المنافسة أن یصدر عقوبات تمس بحرة الأشخاص  الطبیعیة و لا فلا یستطیع مجلس 

1.أن یحكم بتعویضات لصالح الأطراف المتضررة 

فإنھ یعاقب بغرامة 2كما لا یستطیع إبطال التصرفات و الالتزامات المترتبة عنھا 

في تنظیم دج ، كل شخص طبیعي ساھم شخصیا ، بصفة احتیالیة 2000000قدرھا 

-03ممارسة التعسف في وضعیة الھیمنة و في تنفیذھا كما ھي محددة في الأمر رقم 

3.المتعلق بالمنافسة 03

في القانون الفرنسي ، عقوبات مالیة و ھذا ما أوضحتھ المادة  تعتبر ھذه العقوبات 

1،2-464Lجاري الفرنسي المذكورة أعلاه من التقنیین الت.

.العقوبات الصادرة عن الھیئات القضائیة :الفرع الثاني 

الأساسیة للنظام القضائي الجزائري ، حق اللجوء  للقضاء مبدأ من  مبادئ یعتبر

.حق دستوري مكفول لكل شخص كما أنھ حق عام لا یجوز التنازل عنھ ھو ف

1
المؤرخ 03-03، المعدل و المتمم للأمر  2008جوان 25المؤرخ في 12-08من القانون رقم26المادة -

.المتعلق بالمنافسة ، المرجع السابق 2003جویلیة 19في 

.المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 56المادة -2

.2008جوان 25المؤرخ 12-08من القانون رقم 09المادة -3

الھیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي ، المرجع السابق ، قسم  غالیة ، التعسف في وضعیة 

.389ص 
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في میدا ن المنافسة من خلال فرضھا لعقوبات و یمكن للھیئات القضائیة التدخل 

للمنافسة  ومنھا التعسف في  وضعیة الھیمنة جزاءات على الإتیان  بممارسة مقیدة 

.الاقتصادیة 

حیث تختص  الجھات القضائیة لاسیما بإبطال الممارسات المقیدة للمنافسة و كذا 

.التعویض  الأضرار الناتجة عنھا 

.إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة :أولا 

، سواء تعلق الأمر المقیدة للمنافسة ،من اختصاص مجلس المنافسةالممارسات 

بتكیفھا أو بردعھا ، إلا أن یمتد إلى إبطال ھذه الاتفاقیات و الشروط التعاقدیة 

فالاختصاص في مواد الإبطال في ھذا النوع من الاتفاقیات و الشروط یعود للجھات 

.القضائیة المختصة مدینة كانت أو تجاریة 

افسة یقر بوجود ممارسة مقیدة إلا أنھ یشترط أن یتم صدور قرار عن مجلس المن

.للمنافسة تتمثل في التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

:"المعدل و المتمم ب المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 13حیث تنص المادة 

من ھذا الأمر ، یبطل كل التزام أو اتفاقیة أو 9و 8دون الإخلال بأحكام المادتین 

11و 10و 7و 6تعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد شرط تعاقدي ی

1".أعلاه12و 

.المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم03-03من الأمر  13المادة -1
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من خلال المادة فإنھ یجوز عدم الحكم بالإبطال الوارد في حالة مشروعیة كل من 

من ھذا الأمر 9الاتفاقیات المحظورة و التعسف في وضعیة الھیمنة طبقا لنص المادة 

.من ھذا الأمر 8نص المادة لأو أنھا لا تستدعي تدخل مجلس المنافسة وفقا 

المتعلق بالمنافسة ة اللتان تتعلقان 03-03ن الأمر م 9و 8مع مراعاة أحكام المادتین 

بالاستثناءات الواردة على الاتفاقیات المحظورة و التعسف وضعیة الھیمنة و التي لا  

المرخص بھا الناتجة تستدعى تدخل مجلس المنافسة و كذا الاتفاقیات و الممارسات 

لاتفاقیات التي تؤدي إلى عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي تتخذ تطبیقا لھ ، أو تلك ا

.التطور الاقتصادي أو التقني أو الاجتماعي 

المتعلق بالمنافسة فكل التصرفات التي تكون 03-03من الأمر 13تطبیقا للمادة 

كأساس لقیام الممارسات المقیدة للمنافسة ن و كذلك تلك التي یتم إبرامھا نتیجة لھا 

.لعامة و ھي سیر اقتصاد السوق لحمایة المصلحة  اتكون باطلة  مطلقا 

و بناء علیھ فإن خرق ھذه القواعد بواسطة التزام واتفاقیة أو شرط تعاقدي متعلق 

.بالتعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة یكون جزاءه البطلان المطلق 

.كتو محمد الشریف ، الممارسات المنافیة للمنافسة ، المرجع السابق -*

، حمایة المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة ، أطروحة دكتورة ، جواد عفاف -*

.310ص 2018جامعة قسنطینة ، 

54



التعسف في وضعیة الھیمنة في القانون الجزائري:الفصل الثاني 

إذا كان العقد باطلا "و التي جاء فیھا 1من القانون المدني 102/1طبقا للمادة 

بطلان جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بھذا البطلان و للمحكمة أن تقضي بھ تلقاء 

بذلك لا یقتصر الأمر في رفع طلب البطلان ".نفسھا و لایزول البطلان بالإجازة 

لس على أطراف القضیة فقط بل یمتد كذلك إلى الوزیر المكلف بالتجارة ، و كذا مج

.المنافسة 

من 102من المادة 2أما فیما یخص التقدم الذي یسر على ھذا البطلان فإن الفقرة 

و تسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشر سنة "القانون المدني تنص على ما یلي 

2".من وقت إبرام العقد 

لا یمكن أن ترفع:"المتعلق بالمنافسة على 03-03من الأمر 4/44تنص المادة 

إلى مجلس المنافسة الدعاوي التي تجاوزت مدتھا ثلاث سنوات إذا لم یحدث بشأنھا أي 

3".بحث أو معاینة أو عقوبة 

:التعویض :ثانیا 

شخص حق أن یعتبر نفسھ متضررا من ممارسة التعسف في وضعیة التبعیة لكل

الاقتصادیة أن یرفع دعوى تعویض أمام الجھات القضائیة المختصة عن ضرر الناتج 

المتعلق بالمنافسة و التي تنص على ما 03-03من الأمر 48و ھذا طبقا لنص المادة 

یلي

ھ متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة یمكن لكل شخص طبیعي او معنوي یعتبر نفس[

.312ص ،عفاف ، حمایة المنافسة  من الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة ،المرجع السابق جواد -1

.312جواد عفاف ، حمایة المنافسة  من الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة ،المرجع السابق ن ص -2

.المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 4/44أنظر المادة -3
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وفق مفھوم أحكام ھذا الأمر ، أن یرفع دعوى أمام الجھة القضائیة المختصة طبقا 

.للتشریع المعمول بھ [1

من خلال ھذه المادة فإن الأشخاص الذین یحق لھم رفع دعوى التعویض ھم كل 

طبیعي أو معنوي سواء كان ھذا الأخیر عاما أو خاصا بشرط أن یعتبر ھؤلاء شخص 

متضررین من الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة 48حسب نص المادة 

1.بالمنافسة المتعلق 03-03من الأمر 11طبقا للمادة 

كل فعل أیا كان یرتكبھ من القانون المدني الجزائري على انھ124كما تنص المادة 

و ."الشخص بخطئھ و یسبب ضررا لغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض 

بالتالي یمكن لكل ذي مصلحة رفع دعور التعویض و قد یتعلق الأمر بالمنافسین أو 

.بالمستھلكین 

المنطلق سنتطرق إلى شروط رفع دعوى التعویض في مجال الممارسات و من

المقیدة للمنافسة من جھة و التعرف على أصحاب الحق رفع ھذه الدعوى من جھة 

.أخرى 

.شروط رفع الدعوى التعویض:أولا 

نستنتج  مما سبق أنھ یشترط  رفع دعوى التعویض عن الأضرار الناجمة عن 

:لمنافسة ، منھا نجد الممارسات المنافیة ل

1
.لاكلي نادیة ن قانون المنافسة ، المرجع السابق -

.المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 11المادة -2
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ذه الأخیرة  من یقصد بالخطأ في إطار قانون المنافسة خرق أحكام ھ:الخطأ -1

خلال المساھمة في ممارسة منافیة للمنافسة ، و لكن تجدر الملاحظة إلى أنھ في 

حالة استفادة الممارسة في إحدى التبریرات المذكورة أنفا ینتفي الطابع المجرم 

للممارسة و بالتالي لا وجود لعنصر الخطأ و یقع عبء إثبات الممارسة الخاطئة 

في مجال الممارسات ما أنھ یصعب إثبات الخطأ على طالب التعویض ، و ب

وجود قرار مسبق لمجلس المنافسة 1.المنافیة للممارسة فإنھ یمكن أن یساھم 

حول تجریم الممارسة  في إثبات الخطأ ، رغم استقلالیة مجلس المنافسة عن 

.الجھة القضائیة 

الضرر الشرط الثاني لقیام المسؤولیة التقصیریة و بالتالي لقیام یعتبر:الضرر-2

دعوى التعویض فلا یكفي وقوع الخطأ فحسب و إنما یجب رغم استقلالیة و إنما 

الأذى "بأنھیجب أن یترتب علیھ ضرر حالي و مباشر ، و یعرف الفقھ الضرر 

ء  كان الذي یصیب الشخص في حق من حقوقھ أو في مصلحة مشروعة لھ سوا

و لو طبقنا ھذا المصطلح ".الحق أو تلك المصلحة ذا قیمة مالیة أو لم یكن ذلك

في إطار الممارسات المقیدة للمنافسة فنكون بصدد تنافسي نظرا لعرقلتھ لحركة 

السوق و الآلیات الطبیعیة للمنافسة و یمكن تعریف الضرر بأنھ التقیید المرتكب 

.و الذي یمنح للضحیة حق التعویض من قبل بعض العملاء الاقتصادیین

إن ھذا الشرط لازمة من جراء السلوك المقید للمنافسة فحسب ، :علاقة السببیة -3

.أ و الضررطإثبات وجود العلاقة المباشرة بین الخبل یجب كذلك

1
السابق ، ، المرجع جواد عفاف ، حمایة المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة-

.313ص
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التعسف في وضعیة الھیمنة في القانون الجزائري:الفصل الثاني 

:أصحاب الحق في رفع دعوى التعویض :ثانیا 

یمكن لكل ذي مصلحة للجوء إلى الجھات القضائیة المختصة لمطلب التعویض اللاحق 

لدعوى البطلان و بما بھ من جراء الممارسة المعنیة ، سواء بصورة مستقلة أو تبعیة 

واسعة  فیمكن للأشخاص الطبیعیة أو 03-03من الأمر 48أنھ جاءت عبارات المادة 

1.المعنویة العامة منھا أو الخاصة 

فتتمثل الضحیة في إحدى المؤسسات المتواجدة في السوق المعنیة و تعرضت 

سیة مع أطراف لتقیید في حریتھا أو إقصاء كلي نظرا لتواجدھا في وضعیة تناف

الممارسة ، و قد تتمثل في المستھلكین عندما یتأثر اختیار ھؤلاء نظرا لمنع دخول 

2.منتوج جدید إلى السوق أو من خلال منع انخفاض الأسعار 

1
.المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 48المادة -

، نفس )ملخص دكتوراه(التشریع الجزائري العقوبات الردعیة للممارسة المقیدة للمنافسة في :لاكل نادیة -2

147،148المرجع ص 
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التعسف في وضعیة الھیمنة في القانون الجزائري:الفصل الثاني 

:خلاصة الفصل الثاني 

إن أھمیة الإجراءات الخاصة للاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة 

تظھر من حیث أنھا تنقل القواعد الخاصة بممارسات التعسفیة من حالة السكون إلى 

حالة الحركة حیث نجد أن الإجراءات الخاصة بمتابعة التعسف في وضعیة التبعیة 

.الخاصة بمتابعة بقیة الممارسات المقیدة للمنافسة الإجراءاتالاقتصادیة ھي نفسھا 

و الملاحظ أنھ مھما بلغ المشرع الجزائري في حمایة الموضوعیة للمنافسة الحرة و 

النظام الاقتصادي العام ، فإن توفیقھ و نجاحھ یظل مرھونا بمدى فعالیة التنظیم 

.الممارسات الإجرائي الذي یضمن تحقیق الھدف من العقوبات المقررة لھذه 
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  :خاتمة 

  :خاتمة 

دراستنا لموضوع التجمیع الاقتصادي على ضوء قانون المنافسة الجزائري من خلال 

، حیث تعتبر المنافسة عامل للتقدم و الفعالیة الاقتصادیة و ھي عنصر أساسي و مھم 

.لتسییر اقتصاد السوق 

حیث رأینا أن المشرع الجزائري یسعى بكل الطرق المشروعة للحفاظ على 

الاقتصاد الوطني ، و ذلك من خلال تھیئة الأرضیة المناسبة لتطویر المنتوج المحلي ، 

و ھو ما تم بالفعل و تجسید على أرض الواقع ، حیث سن المشرع مجموعة من 

صبت كلھا في ھذا الغرض حیث مست العدید من المجالات النصوص القانونیة التي

الاقتصادیة التي كانت إلى وقت قریب خاضعة لاحتكار الدولة و كان على رأسھا 

الذي بالرغم من صدوره  09-95القانون المتعلق بالمنافسة و قد تبین ذلك في الأمر 

ت الدستوریة في ظروف صعبة على جمیع الأصعدة و رغم عدم تماشیھ مع المقتضیا

آنذاك ، إلا انھ قفز قفزة نوعیة و خطوة جریئة قبل المشرع في اتجاه إرساء قواعد 

.اقتصاد السوق

كما یعتبر التجمیع الاقتصادي من بین الممارسات التي من شأنھا المساس بالمنافسة 

مو لذلك أوجب المشرع إخضاعھ للمراقبة التي تتمثل فعالة لتوفیر الشروط الملائمة للن

.الاقتصادي الجید 

حیث أوكل المشرع مھمة الرقابة إلى مجلس المنافسة الذي یعتبر ھیئة إداریة مستقلة 

كما مكنھ من اتخاذ كل القرارات المتعلقة بتأثیر التجمیعات الاقتصادیة على المنافسة ، 

عدم الترخیص لھم قرارو في نفس الإطار یسمح المشرع للمؤسسات المتضررة من

من طرف مجلس المنافسة أن یرفعوا طلبھم أمام الحكومة  و ذلكجمیع الصادر بالت
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  :خاتمة 

من أجل تحقیق أھداف اقتصادیة غلا أن ھذا یعتبر طعن في استقلالیة مجلس المنافسة 

.كجھة متخصصة 

:و من النتائج التي توصلنا إلیھا من خلال ھذه الدراسة ما یلي

باتخاذ التجمیعات الاقتصادیة في أصلھا ظاھرة ایجابیة للسوق إذ تسمح -

مختلف القوى بالخصوص الضعیفة منھا من أجل مواجھة المنافسة التي 

.تكون في كثیر من الأحیان شرسة 

فالمشرع عن طریق آلیة الترخیص المكرسة لمراقبة السوق قبلیا عندما -

یتعلق الأمر بإنشاء التجمیعات الاقتصادیة ، وضع سلاح في ید مجلس 

المنافسة من اجل مراقبة التجمیعات التي یشك أصحابھا في درجة مساسھا 

للمنافسة في السوق 

لم یوضع تعریف المتعلق بالمنافسة03-03إن المشرع بموجب الأمر -

.التجمیعات الاقتصادیة و إنما ذكر الآلیات المنشئة لھا 

نلاحظ أن قانون المنافسة نزع من مجلس المنافسة سلطة النظر في التجمیع -

الاقتصادي فشیئا، و ذلك من خلال إعلان ھیئات أخرى سلطة الضبط إذ 

تجمیع كان التجمیع تابع لقطاعھا و أیضا السماح للحكومة بالترخیص لل

.الاقتصادي إلى المصلحة العامة ذلك
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قائـــــمــھ الــمصـــادر

و الــــمــــراجـــــع



:صادر والمراجع مقائمة ال

:قائمة المراجع 

I. الكتب:

أسمامي فتحي عبادة یوسف، النظام القانوني لعملیات التركیز الاقتصادي في قانون .1

.2014الفكر و القانون للنشر و التوزیع ، مصر ،المنافسة ، دار

دراسة تشریعیة :عمار بوضیاف ، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة .2

.2009و قضائیة و فقھیة ، جسور للنشر و التوزیع ، الجزائر ،

للنشر و محمد الشریف كتو ، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة ، منشورات بغدادي .3

.2016التوزیع ، الجزائر ،

محمد إبراھیم أبو شادي ،أثر قوانین حمایة المنافسة و منع  الاحتكار على حمایة المستھلك .4

.2010، دار الفكر الجامعي ، مصر ،

معین قندي الشناق ،الاحتكار و الممارسات المقیدة للمنافسة ، في ضوء قوانین المنافسة و .5

.2010الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، الاتفاقیات الدولیة،دار

II- الرسائل و المذكرات الجامعیة:

:رسائل الدكتوره-أ

جلال مسعد ، متى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات لباجاریة ، رسالة دكتوره في القانون .1

.2012، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو 

،التعسف في وضعیة الھیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون قوسم غالیة .2

.2016الفرنسي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو 
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صادر والمراجعمقائمة ال

الاقتصادیة في الجزائر ،أطروحة شھادة منصور داود ، الآلیات القانونیة لضبط النشأة.3

.2016، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، الدكتوره

الاقتصادیة ، جواد عفاف ،حمایة المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة .4

.2018أطروحة دكتوره ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة منتوري قسنطینة ،

مذكرات الماجستیر -ب

I- المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي ، رسالة ماجستر في سلمى كحال ، مجلس

.2010القانون ، كلیة الحقوق ، جامعة محمد بوقرة ، بومرداس ، 

II- موساوي ظریفة ، دور الھیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة ، مذكرة

ولود ، جامعة ملنیل شھادة ماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

2011معمري ، تیزي وزو، 

III- متیش نوال ، الرقابة في مجلس المنافسة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل درجة

.2014الماجستیر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر ، 

IV- النصوص التشریعیة:

علق ، المت1989یولیو 05المتعلق بالأسعار ، المؤرخ في 12–89القانون رقم .1

).الملغى(1989یولیو 19الصادر في 29بالأسعار ،ج ر،عدد 

المتعلق بالمنافسة ،ج ر ،عدد 1995جانفي  25المؤرخ في 06-95الأمر رقم .2

).ملغى(1995فیفري 22،الصادر في 09

، متعلق بالكھرباء و توزیع 2002فبرایر 05المؤرخ في 01–02قانون رقم .3

معدل و (2002فبرایر 06الصادر في 08، عدد الغاز بواسطة القنوات ج ر

).متمم
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متعلق بالمنافسة ، ح ر ، العدد 2003جویلیة 19مؤرخ في 03–03أمر رقم -4

).معدل و متمم(2003، سنة 43

95، یعدل و یتمم الأمر رقم 2006فبرایر 20مؤرخ في 04–06قانون رقم -5

الصادر في 15و المتعلق بالتأمینات ، ج ر، عدد 1959ینایر 25المؤرخ في 07–

.2006مارس 12

59-75، یعدل و یتمم الأمر 2015دیسمبر 30مؤرخ في -20–15قانون -6

الصادر 71سبتمبر ، المتضمن القانون التجاري ، ح ر ، عدد ،29المؤرخ في 

.2015دیسمیر 30في 

I- یعدل و یتمم الأمر (2008، ج ر، 2008یولیو 25مؤرخ في 12–08أمر

.03-03رقم )

V-النصوص التنظیمیة:

، الذي 2000أكتوبر 14مؤرخ في 315-200مرسوم تنفیذي رقم -1

لسنة  61یجدد مقاییس تقدیر مشاریع التجمیع أو التجمیعات ، ح ر، عدد 

).ملغى(2000

، المتعلق 2005یولیو 22، مؤرخ في219-05مرسوم تنفیذي رقم -2

لسنة  43بالترخیص لعملیات التجمیعات الاقتصادیة ، ج ر ، عدد 

2005.

63



فـــــھـــــرس

المــــحــتـــویـــــــات



الفـــــھـــرس

الصفحة الفھرس

كلمة شكر

إھداء

01مقدمة

04للتجمیعات الاقتصادیة  الإطار المفاھیمي:الفصل الأول 

04ماھیة التجمیعات الاقتصادیة :المبحث الأول

05مفھوم التجمیعات الاقتصادیة :المطلب الأول 

06التعریف الفقھي للتجمیعات الاقتصادیة :الفرع الأول 

07التعریف القانوني للتجمیعات الاقتصادیة في القانون الجزائري :الفرع الثاني 

09تمییز التجمیعات الاقتصادیة عما یشابھھا :المطلب الثاني 

09تمییز التجمیع عن الاحتكار :الفرع الأول 

10.تمییز التجمیع الاقتصادي عن التجمیعات :الفرع الثاني 

11.التجمیعات الاقتصادیة عن الاتفاقیات المنافیة للمنافسة :الفرع الثالث 

12المبحث الثاني صور و دوافع التجمیعات الاقتصادیة 

12صور التجمیعات الاقتصادیة :المطلب الأول 

13.التجمیعات الأفقیة :الفرع الأول

15.التجمیعات الرأسیة :الفرع الثاني 

16).التنویعیة(التجمیعات المختلطة :الفرع الثالث

17.التجمیعات الاقتصادیة )أھداف(المطلب الأول دوافع 

18الدوافع الإیجابیة للتجمیعات الاقتصادیة :الفرع الأول 

21.الدوافع السلبیة للتجمیعات الاقتصادیة :الفرع الثاني 



الفـــــھـــرس

23خلاصة الفصل الأول

24:التعسف في وضعیة الھیمنة في القانون الجزائري :الفصل الثاني

25الإجراءات الرقابیة على التجمیعات الاقتصادیة :الأول مبحث ال

25.افتتاح الإجراءات الرقابیة على التجمیعات الاقتصادیة :المطلب الأول 

26.جھة الاختصاص برقابة عملیة التجمیع :الفرع الأول 

28:إیداع ملف الترخیص :الفرع الثاني 

30الرقابة على التجمیعات الاقتصادیةنتائج : المطلب الثاني 

30.قبول الترخیص:الفرع الأول .

34.قرار رفض الترخیص :الفرع الثاني 

37.استثناءات من الترخیص:الفرع الثالث

39.مقیاس تقدیر التعسف محل الإثبات :المبحث الثاني 

39.ضرورة إخضاع التجمیعات الاقتصادیة للرقابة :المطلب الأول 

40.المساس بالمنافسة في السوق:الفرع الأول 

41.تجاوز العتبة القانونیة :الفرع الثاني 

45.العقوبات المقررة للتعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة:المطلب الثاني 
46.مجلس المنافسة العقوبات الصادرة عن :الفرع الأول 

52.الھیئات القضائیة العقوبات الصادرة عن:الفرع الثاني 
59:خلاصة الفصل الثاني 
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:الملخص

التجمیعات الاقتصادیة حتمیة فرضتها الحیاة الاقتصادیة بمختلف عراقیلها   لمواجهة  إن

یضر العملیات التنافسیة  بقدر دو حدین بقدر ما یمكن انسلاحانه إلاالمشروعات الضخمة 

 فينضمه المشرع الجزائري  حیث.ما یمكن ان یخلق التوازن  بین المتعاملین الاقتصادیین 

یعد  الغرض منه فقط تحقیق الربح وأشار المشرع  لم  لأنه دني ممن القانون ال416المادة

الجزائري  إلى إمكانیة  التكتل وتجمع الشركات بهدف زیادة حجمها  وتعزیز قدرتها  التنافسیة  

تكون التجمیعات الاقتصادیة   أنكما یمكن .الشركات إحدىتنفرد  الذيوهدا عكس الاحتكار 

ولتجمیع الاقتصادي ده الأخیرة لرقابة  مجلس المحاسبةمعنویة  وتخضع ه أوطبیعیة  أشخاص 

ولمجلس  .تجمیع  مختلط  أوتجمیع  عمودي    أو  أفقيمختلفة  قد  یكون  تجمیع  أشكال

منع التجمیع  ودالك من اجل منع المنافسة الاختصاص في منح  الترخیص من اجل التجمیع او

ومهما بلغ المشرع في الحمایة  الموضوعیة .الاستغلال  التعسفي  لوضعیة  التبعة  الاقتصادیة 

.لتجمیعات الاقتصادیة.الإجرائيالتنظیمللمنافسة فان  نجاحه یتوقف بمدى فعابیة  

:الكلمات الدالة 

–التكلات –التنمة –التنمیة –المشروعات –الاقتصادي التركیز -المنافسة-التجمیعات-الاقتصاد

التعسف الهیمنة -الاندماج–السوق -الشركات–مجلس المنافسة –الاحتكار –المساهمة -الربح

.الرقابة


